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 مقدمة:   

أحد المقاييس المدرسة في كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ تخصص  يعتبر مقياس النظام العام والضبط الإداري   

السنة الثانية؛ تخصص القانون العام؛ سواء بالنسبة للسنة الثالثة تخصص الدولة والمؤسسات؛ أو بالنسبة للماستر 

؛ ولتعلقه القانون الإداري؛ نظرا لأهمية هذا المقياس والذي يعتبر مقياسا أساسيا؛ ومرفقا بحصص للأعمال الموجهة

بالتخصص ليتحصل الطالب على رصيد معرفي وعلمي كمي ونوعي في نفس الوقت؛ وتكوين قانوني وإداري 

لنظام العام والضبط الإداري؛ من الناحية العلمية الفقهية متميز؛ من شأنه الإحاطة بمختلف جوانب موضوع ا

  والقانونية والإدارية والتطبيقية لهذا المقياس.

إذا كان من واجبنا العلمي والبحثي تقديم محاضرات بخصوص هذا المقياس للطلبة؛ تسهيلا للاطلاع والاستفادة    

وكما يستفيد الأستاذ منها من حيث تدوين الجامعة؛ منها؛ ولتكون مرجعا أساسيا لهم في حياتهم الدراسية في 
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المعلومات والأفكار المطروحة بموضوع النظام العام والضبط الإداري؛ بشيء من الجدية والتأمين العلمي؛ لتكون له 

رصيدا مكتوبا لمجموعة من المحاضرات التي يقدمها للطلبة؛ رغم أنّ هناك تحليلات وشروحات خاصة يقف عليها 

من حيث حضور المحاضرات ومتابعة أستاذ المقياس في منحه تكوينا وتأطيرا قانونيا وعلميا؛ أين يكتمل  الطالب

هدف تدريس هذا المقياس من خلال ما يمنحه الأستاذ في المحاضرة وما يستقبله الطالب؛ ويتسع هذا التكامل من 

جهد هذين الأخيرين؛ ومن ثم يتم تدريس هذا  خلال الأسئلة والمناقشات المثارة بين الطلبة والأستاذ؛ أين يزداد

  المقياس على أحسن وجه.

معطيات ختلف البمرئيسية تلم  مباحثولهذا تم تقسيم محاضرات مقياس النظام العام والضبط الإداري إلى ثلاث    

رة من الية وكبيعجة در الأكاديمية والعلمية والفكرية والقانونية والإدارية؛ من أجل التحصيل النهائي للمقياس؛ وعلى

 .تحصيل الطالب

 المبحث الأول

 )التعريف؛ الخصائص؛ العناصر؛ المصادر( مفهوم النظام العام

حسن لحياة لعادي واللسير ايعتبر النظام العام قاعدة أساسية في بناء واستمرارية الدوّلة من أركانها الثلاث؛ وكذا ا   

يادي عي والاعتالطبي نهما؛ بحيث يجسد النظام العام النظام الاجتماعيالمواطنين ومؤسساتها وفي العلاقة القائمة بي

ش في هذا  تعايالسائد في الدولة؛ وفقا لمختلف قواعده وأسسه المختلفة؛ وبالتالي دون تصور وجود اضطراب أو لا

دى قدرة الدولة م د فيائالمجتمع يخالف عمومية الحياة الطبيعية والاعتيادية في المجتمع؛ وكما يبين النظام العام الس

هما من م وغيرهذه الأخيرة ممثلة في السلطة العامة في التحكم في الوضع وضبط عدةّ أمور تتعلق بالأمن والسل

 مظاهر النظام العام؛ أين يتوجب فرض التعايش السلمي والاجتماعي الايجابي فيها.

 

ومبينين  ميز بها؛التي يت مختلفة وتحديد الخصائصنبين في هذا المبحث مفهوم النظام العام من حيث تعاريفه الو   

    المصادر القانونية له.

 تعريف النظام العام: المطلب الأول

ك لتوضيح ذلوم العام؛ للنظام العام تعريف عدةّ وتختلف وجهات النظر القانونية أو الفقهية في تحديد تعريف للنظا   

 ح الفقهي؛ والتعريف القانوني.يستوجب تقديم تعاريف له من حيث: اللغة؛ الاصطلا

 التعريف اللغوي للنظام العام: الفرع الأول

ام عتبر النظيوكما  أي نظم الشيء تنظيما؛ بمعنى جمعه ونظمه في قالب واحد؛ النظام في اللغة يعني نظام الشيء؛   

حد ي نظام واففراد ور أو الأأيضا قوام الشيء وقوام كل أمر؛ ويقصد به الطريقة والمنهج؛ أي أنّ الأشياء وكل الأم

 أو استقامة واحدة؛ وبالخضوع لقواعد معينة.

وهو "  امنظ؛ أنها مركبة من كلمة " ومتلازمين ": كمصطلحين متكاملين النظام العاملذا تعتبر جملة "    

اس؛ الأس" هي الأصل و النظام" وهو الصفة؛ أي صفة لموصوف؛ لذا تعتبر كلمة "  العامالموصوف؛ وكلمة " 

 " للحد من إطلاقها لوجود نظام خاص؛ ونظام مختلط أو ممزوج. العامودخلت عليه كلمة " 

نظمت ]  ني بأنه[؛ وأيضا يع كل خيط ينظم به لؤلؤة ونحوه" في اللغة يعني ]  النظاموعليه نجد أنّ مصطلح "    

 [ . الأمر فانتظم أي أقمته فاستقام وهو على نظام واحد أي نهج غير مختلف

 )الفقهي( التعريف الاصطلاحي للنظام العام: الفرع الثاني

انه تمع في كيا المجيعتبر النظام العام في الفقه القانوني؛ ومن حيث ارتباطه بالأسس والأفكار التي يقوم عليه   

يين وسياس سفةء وفلاوبالتأثير في أفراده وكما يساهم في تثبيت أو تغيير تلك الأسس والأفكار مفكرو الأمة من فقها

 وحكام.



 

 

 

 

- 2 - 

رف طمحدد من  هو غيروكما يعتبر النظام العام بأنه فكرة مرنة ومتطورة؛ تتغير بتغير الزمان واختلاف المكان؛ ف   

ب يق أو بسبالتطب فقد تباينت تعاريفهم له؛ نظرا للفهم المتباين من حيث المشرعين؛ ولكن بالنسبة للقضاء والفقه

 لقانونيينالفقهاء ؛ ولهذا نقدم مجموعة من التعاريف من وجهة نظر اتوسعه وتضييقهو اختلاف مجال النظام العام؛ أ

 والدستوريين:

العامة  من والآداب] مجموعة الشروط اللازمة للأ يعرف النظام العام بأنّه :الفقيه " جودو ليوري " -أولا   

 هم الاقتصادية [.التي لا غنى عنها لقيام علاقات سليمة بين المواطنين بما يناسب علاقات

من  ارة وحقبة] مفهوم متغير يلخص روح الحض يعرف النظام العام بأنه :الفقيه " شارل ديباش " -ثانيا   

 وينطوي على مجموعة من المتطلبات التي تعد أساسية لحماية الحياة الاجتماعية [. ؛الزمن

 رة قانونيةة شاملة ومرنة تمثل ظاهفكر ]يعرف النظام العام بأنه  :الدكتور " حسام مرسي " -ثالثا   

لمادي نظام اواجتماعية تهدف إلى المحافظة على الأسس والقيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع؛ وتشمل ال

 جتماعيوالأدبي؛ كما أنهّا مرنة تختلف باختلاف الزمن والمكان؛ وتختلف باختلاف النظام السياسي والا

درئه قبل للتدخل كان هناك خطر يهدد النظام العام جاز لرجال الضبط الإداري ا والاقتصادي السائد بالدولة؛ فإن

 .[ وقوعه؛ وهنا تتضح طبيعة الضبط الإداري الوقائية

لتي الأسس السام ] المبادئ العليا وا أنّ النظام العام هو :" شامير محمود صبري " يرى الباحث -رابعا   

ن ختلف مقانونية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية؛ والذي ي نشأت مع المجتمع وتطورت معه سواء كانت

 ؛ ووضعمجتمع لآخر ومن وقت لآخر داخل المجتمع الواحد؛ وهي ما يعبر عنها القانون بحمايتها وصيانتها

ة ون حالنصوص رادعة لمن يعتدي أو يخل بها؛ وقد تكون حالة مادية تشمل المجتمع والأشياء أيضا؛ وقد تك

 .[و أدبية فتشمل معتقدات وآداب وأخلاق أو قد تكون حالة مادية ومعنوية معا معنوية أ

ولذلك ؛ [ة الفوضى حالة واقعية معارضة لحاليعرف النظام العام بأنّه ]  :الفقيه " أندريه هوريو" -خامسا   

  .فهو يبعد الجانب المعنوي المتعلق بالأفكار والمعتقدات من فكرة النظام العام

ذي المذهب الاوية و؛ وكل كيف يحدد النظام العام من الزنجد اختلافات كثيرة ومتباينة في هذه التعريفات وعليه   

 يتبعه والمدرسة التي يتبعها؛ ولكن عموما يعود هذا الاختلاف للأسباب التالية:

ة عات مختلفجود مجتموو مرونة فكرة النظام العام وعد ثباتها واستقرارها؛ باختلاف الزمان والمكان السبب الأول:   

 (. هذا ما يمثل الجانب الواقعي أو التطبيقي) 

نظام يل؛ لفكرة الهذا ما يمثل الجانب النظري والتحلأو تطبيق مجال النظام العام ) مدى توسع السبب الثاني:    

 لموس الذيعام المال" يشير ويبرز النظام العام الحقيقي هو عندما نقف على النظام  هوريوالعام؛ فمثلا الفقيه " 

 (. يعدّ صورة مجسدة لحالة واقعية مناهضة للفوضى

لة؛ من ئد في الدوالنظام الاجتماعي والسياسي والقانوني السانعتقد أنّ النظام العام هو ]  :ومن وجهة نظرنا   

[؛ أو  الخاصةحيث وجود استقرار وتعايش سلمي معتاد في حياة السلطة الحاكمة وحقوق الأفراد وحريات العامة و

ساس به ن يتم الماكسا أي؛ وكما يأخذ النظام العام مفهوما مقابلا ومع[ السلم والاستقرار الاجتماعي داخل الدولةهو ] 

فيما  ة الأفرادفي علاق اللاأمن الاجتماعي؛ والفوضى السائدةوالنظام العام يتعارض واللااستقرار سلبا؛ وذلك بأنهّ ] 

حيحا ما آخر وصام مفهو[؛ وكما يأخذ النظام العسلطة العامة؛ أو حتى بالنسبة لهذه الأخيرة بينهم أو في علاقتهم بال

لنظام في ؤسسات ا؛ وباستقرار مالتعايش السلمي بين السلطة والحريةفي عملية التنظيم له من خلال قولنا أنّه ] 

   [. السائد والمعتاد للنظام العام هو بسط الدولة؛ واستقرار حقوق وحريات الأفراد في المجتمع

 التعريف القانوني للنظام العام: الفرع الثالث
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إنّه فعريف له؛ تإذا كانت معظم تشريعات ودساتير الدول لم توضح ولم تنص صراحة على مفهوم النظام العام أو    

ذه هوغالبية  لدولة؛اتمت الإشارة إليه في مختلف النصوص والقواعد القانونية؛ دستورية أو تشريعية أو تنظيمية؛ في 

 النصوص تشير وتنظم حالة أمن الدولة وأمن الأشخاص والممتلكات وغيرها من هذا القبيل.

لعام؛ االأمن وعليه نجد أنّ معظم التشريعات تكتفي بذكر مظاهر النظام العام أو بعضا من عناصره فقط؛ كـ   

كيته لعام؛ وحرنظام ااصية المرونة التي يتميز بها الالسكينة العامة؛ الطمأنينة؛ وغيرها؛ وربّما يعود سبب ذلك لخ

مت ة التي نظلمقارنالمجتمع؛ وعليه نبرز أهم التشريعات المتغيرة بسبب التطور والتغير السياسي والإيديولوجي في ا

 عناصر النظام العام وبالإشارة إلى النظام العام في كل من فرنسا؛ ومصر والجزائر:

منه أنّ  [97]طبقا للمادة  05/04/1884الصادر في  نظم القانون الفرنسي :فرنسيموقف المشرع ال -أولا   

ي: الأمن هليها؛ العناصر الأساسية التي يتكون منها النظام العام والتي يختص بها البوليس المحلي بالمحافظة ع

ام لنظام العاصر اما عن عن؛ ونلاحظ أنّ هذا التنظيم يعبر تماالعام؛ الصحة العامة؛ السكينة العامة وحسن النظام

  التقليدية

بخصوص اختصاصات  1971لعام  109نظم القانون المصري رقم  :موقف المشرع المصري -ثانيا   

عامة م والآداب التختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام والأمن العا[ منه أنّه ] 3الشرطة في المادة ]

من نة والأمنع الجرائم وضبطها؛ كما تختص بكفالة الطمأني على الأخصوحماية الأرواح والأعراض والأموال و

  [. للمواطنين في كافة المجالات؛ وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات

وإنّما  ظام العام؛لم يبين المشرع الجزائري ولا حتى الدستور مفهوما للن الجزائري: موقف القانون -ثالثا   

النظام  رد عناصأحذكر  عات المختلفة؛ وعليه تميد بعضا من عناصر النظام العام؛ وفي كثير من التشرياكتفى بتحد

مسؤولة عن أمن  الدولة[ بأنّه ] 26بالمادة ] 2016في الدستور لسنة  " الأمن العام الحيوية متمثلة في "العام 

للمادة  لي طبقاح نوعا من النظام العام الدو[؛ وكما نشير إلى أنّ الدستور الجزائري يوضالأشخاص والممتلكات 

 الأخرى تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب[ بأنّه ] 29/1]

 شأن ممارسة حقاب[ من الدستور والتي تعتبر نصا جديدا في الوثيقة الدستورية 51؛ وكما نظمت المادة ][ وحريتها

علومات لى المعالحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها؛ وذلك بالنص أنّه ]  صولبالح جديدا يتعلق

 والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.

سسات لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤ -   

ي هذه لعام؛ فشار صراحة المؤسس الدستوري لعناصر جديدة تتعلق بالنظام ا[؛ وعليه أ وبمقتضيات الأمن الوطني

   نظام الأمن الوطني. -  نظام عام مؤسساتي. -  نظام عام حقوقي. -  المادة وهي:

دة دستورية ؛ وضع قاع2016وقبل التعديل الدستوري لسنة  1996وكما نشير إلى أنّ المؤسس الدستوري لسنة    

تي تنص أنّه يشرع ؛ وال1996[ من دستور 123"؛ وذلك طبقا للمادة ] الأمن الوطنيلعام في مجال " تتعلق بالنظام ا

ون؛ وقد القان البرلمان بموجب قانون عضوي في مجال الأمن الوطني؛ ولكنه لم يتم تنظيم أو صدور هذا النوع من

ة المؤسس ؛ ومن نعتقد أنّ ني2016من قانون التعديل الدستوري لسنة  [141]ألغي هذا البند بموجب المادة 

ما ن ذلك؛ ربّ ع؛ ولكنه تراجع الأمني كانت جيدة في مجال التنظيم القانوني للنظام العام 1996الدستوري لعام 

  :ما يليفي اعتقادنا تتعلق ب تظهر جدية لأسباب

  :ديمقراطية سياسية أسباب -1   

؛ 1989ع السياسي والحزبي السائد في الدوّلة منذ وضع دستور بطبيعة الوض الأسباب السياسية الديمقراطية تتعلق   

تتميز بذلك كمبدأ تقليدي  ولطبع النظام السياسي القائم الذي يحتكر قوة الإكراه والإرغام؛ اعتبارا من السلطة السياسية

م نظام سياسي جديد؛ فإن عملية التغيير السياسي نتيجة التبني الديمقراطي التعددي من الممكن أن يؤدي بقيا؛ للدولة

لو يتم تنظيم قانون أمني  ؛ وبذلك1962سنة  مؤسس على إيديولوجية أو أفكار غير تلك السائدة منذ الاستقلال الوطني

من طرف المشرع البرلماني وصدور قانون أمني كآلية ديمقراطية؛ فمن الممكن أن يقيد ذلك ممارسات السلطة 
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اجهة التنظيمات السياسية والتوجهات الجديدة الناتجة عن التفتح الديمقراطي التنفيذية والإدارية في الدولة في مو

التعددي؛ مما يجعل النظام القائم عاجز عن تحريك آليات الأمن المختلفة؛ وبذلك التراجع الدستوري في مسألة 

ية التي تراها للتصرفات والممارسات السياس ؛التقديرسلطة التشريع في مجال قانون الأمن الوطني كفيل بترك 

  الحكومة مفيدة لها؛ لاستفادة من الوضع لا أكثر.

  :أمنيةأسباب  -2   

وتعددي؛  ر سياسي نتج عن تأثي 1996نعتقد أن مسألة التأسيس لتنظيم مجال نوعي لقانون الأمن الوطني بدستور     

بد من التفكير لا؛ كان 1996لسنة  من شأنه الاحتكام إلى القانون أكثر؛ ولذلك عند وضع مشروع التعديل الدستوري

لتعددي والأمن ا مقراطيوفقا للظروف السياسية والأمنية السائدة بتأطير هذه المسألة قانونيا؛ بفرض سياسة الأمن الدي

ل تهديدا هة من يمثي مواجباحتكار وسائل أمنية ف ؛في الدولة؛ للحد من الممارسات السلبية التي يقوم بها النظام القائم

م تطبق لا ط؛ ولكن لفق هنةرا؛ وبذلك كان لتنظيم ذلك رؤية جدية نتيجة العملية الديمقراطية الفتية نيا أو سياسيا لهقانو

لحكومة اأو حتى بإمكانية تقديم من طرف البرلمان المختص أو حتى بأمر تشريعي من طرف رئيس الجمهورية؛ 

 لمشروع ذلك القانون.

لسياسة ضة في االأمن الوطني سيكون ذلك بمثابة تكبيل لبعض الآليات المفروفي حين لو يتم التنظيم لقانون    

وم بموجب المرس 2011 وإلى غاية سنة 44-92بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1992الأمنية؛ لأن منذ سنة 

 لظفي  نافسم كانت هناك حالة طوارئ نافذة؛ ومن ثم تكون مانعة من صدور أي قانون أمني ؛01-11الرئاسي رقم 

 ظرف استثنائي أمني ساري المفعول؛ مضمونه القضاء على العنف وأعمال التخريب والإرهاب.

لعنف من اات سم؛ " ملازمة العنف للعلاقات الإنسانية في بناء الدولةفي عنصر "  كثيرا ما كانرغم ذلك فو   

 بعض منت أسبابها في العن السلطة حتى بالنسبة للمجتمعات والأنظمة المتطورة؛ بل زادت وتعقد الناتجة

 يختفي من ت التيمن طرف الحكام تحت ستار حماية الاختيارات والنظام العام بمدلولاته وبتلك الشعارا المجتمعات

رية؛ إذا الأكث وراءها هؤلاء الحكام؛ لأن هدفهم في كثير من الأحيان المحافظة على السلطة دون اهتمام بمطالب

ل نظام نت في ظالأقلية والمعارضة السياسية فإن وضعيتها تختلف بحسب ما إن كاكانت لا تشكل خطرا عليهم؛ أما 

  وظاهريا فقط. يعترف بها أم لا

 أسباب قانونية:  -3   

طبقا  لوطني؛اتظهر الأسباب القانونية واضحة بشأن مسألة إهمال بند التشريع بقانون عضوي في مجال الأمن    

ديد بموجب ؛ ولم يظهر له تج2016[ من دستور 141ي ألغي بموجب المادة ]؛ والذ1996[ من دستور 123للمادة ]

نون الأمن ومن ثم تتم إجراءات قانونية مشددة بصدد المصادقة على قا[ منه؛ 140طبقا للمادة ] 2020دستور 

يع مها الجالوطني؛ بخصوص تشديد نصاب مصادقة كل من مجلسي البرلمان؛ في ظل تنظيم مسألة أمنية يحتاج إلي

 عد مراقبةإلا ب من أحزاب ومواطنين وكذا السلطة القائمة؛ وبذلك لا يصدر قانون الأمن الوطني بصفة قانون عضوي

تور دورا ي للدسمدى مطابقته للدستور؛ ومن ثم يكون للمجلس الدستوري المكلف برقابة مدى مطابقة القانون العضو

ن عبالتراجع جال؛ وعمليا؛ وبهذا لم يتم التشريع في هذا الم حمائيا للحقوق والحريات؛ في حال تنفيذ هذا القانون

في  من الوطنيولغاية الآن؛ ومن ثم فقدان ميزة هامة لتنظيم تدخل الأ 2016التأسيس الدستوري له بموجب دستور 

 حماية النظام العام في الدولة.

 أسباب تتعلق بصعوبة تحديد النظام العام بالنسبة للأمن الوطني: -4   

 لط بمسألةاهمة وتختقد تكون أسباب موضوعية تتعلق بالأمن الوطني وتعلقه بحماية النظام العام؛ بوجود آليات مس   

همة مكانة المكذا التلك الحماية في الظروف العادية وغير العادية؛ لأن الأمر يتعلق بدور المجلس الأعلى للأمن؛ و

ي الوطن ؛ ومؤسسة الجيشالمدنية مؤسسة الأمن الوطني لدور الجيش الوطني الشعبي؛ ومن ثم فارق واسع بين

يات تعلق بآلوعليه النظام العام يمن حيث الدور والتدخل والقوة وفي التعامل مع الوضع؛ ؛ العسكرية الشعبي

ستثنائية وف الاومؤسسات ومستويات مختلفة في مكافحة انتهاكات النظام العام مهما كانت؛ خصوصا ما يتعلق بالظر

 ة في الدستور. المنظم
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بخصوص  وكما لا نجد تفرقة واضحةوقد تكون أسباب تتعلق بصعوبة الفصل بين مؤسسات الأمن المختلفة؛    

ي إلى من الوطنهوم الأالأمن الوطني؛ فهل المقصود به الأمن المدني والذي يتم التعامل فيه مع المدنيين؛ أو يتسع مف

ع "؛ ويتس ين الوطنالأمالاعتبارات مهمة في تحديد المعنى المقصود بـ " مستوى الدفاع الوطني أيضا؛ وبالتالي هذه 

 الأمر إلى الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة دستورية واستشارية.

بدراسة وحصار؛ ولأنه أيضا من خلال فرض بعض من الحالات الاستثنائية المتعلقة بين حالة الطوارئ وحالة ال   

خلية دولة للداارة اللة تطبيقية لهما؛ نجد أن معيار الجيش الوطني مهم بالنسبة لحالة الحصار؛ ومجال تدخل وزكل حا

فقا ين وين الحالتبلتمييز لها دور واسع بالنسبة لحالة الطوارئ؛ وعليه كثيرا ما تمت التفرقة وا المعنية بالأمن الوطني

المدنية  المؤسسةوأية مؤسسة أمنية تدخلية؛ بين المؤسسة العسكرية لما تضمنته كل حالة على حدا؛ وبالتركيز على 

 للأمن الوطني.

 امـعـام الـظـص النــائـصـخ: المطلب الثاني

مصلحة مة؛ والكالمصلحة العاللنظام العام خصائص تميزه عن غيره من المواضيع؛ المشابهة له والمتعلقة به    

ميز أنه يت (؛ وكماالفرع الأولكية وتغير؛ بأنه ذا مرونة واسعة )بحيث يتميز بحروالخير المشترك؛ العليا؛ 

ي ظل فلإنسانية االحياة (؛ وبما أنه يرتبط بالفرع الثاني) وليس بالتشخيص بمثل عمومية القاعدة القانونيةبالعمومية؛ 

يظهر  ؛ وكما لا(ثالثال الفرع) ؛ وبذلك يتميز بأن كل قواعد آمرة وواجبةمجتمع معين؛ فنقول باجتماعية النظام العام

ته من عند حماي ما أو النظام العام في ضرورته وقيمته كثيرا؛ إلا في حالة انتهاكه؛ وباللجوء إلى حماية حق أو حرية

نتاج  ل بأنهالانتهاك من طرف القضاء عند الاختلاف فيه؛ فكثيرا ما يثبت عن طريق الاجتهاد القضائي؛ بالقو

نظمة الأعض بعن أهم الأنظمة الأخرى ومنها  (؛ وأخيرا يتميز النظام العامرابعالفرع الالاجتهاد القضائي )

    (. الفرع الخامسخاص وذاتي )بأنه نظام  ؛؛ كالقانون البحريالقانونية

 مرونة النظام العام )متغير غير ثابت(: رع الأولالف

 ي الدولة؛فللحكم  وممارسة السلطة العامةذا حركية متغيرة؛ بتغير أحوال وظروف الإنسان؛  يعتبر النظام العام   

فمثلا  ي الدولة؛فالسائد و؛ وكذا من خلال التغير في التوجه العام لطبيعة التعديلات في القوانين والتنظيمات فيهاوكذا 

الليبرالي  ؛ يختلف عن النظام العام1976و 1963في كل من دستوري  1989النظام العام الاشتراكي قبل دستور 

خر؛ وحتى ؛ ونظرا لاختلاف مفهومه من مجتمع لآخر؛ أو من إقليم دولة إلى إقليم آ1989بعد دستور المؤسس 

اضيع أو سبة موبالنسبة للعائلات والأسر في نفس المجتمع المكون للدولة؛ وكذا لاختلاف التوجهات والرؤى بمنا

 ظرا للدينخر؛ ونوتغيرها في البعض الآ أفكار أو نظام اجتماعي؛ من خلال الأعراف والتقاليد المتبعة لدي البعض

تى حد وواضح؛ ر ومحدوالإيديولوجية المتبعة في المجتمع؛ وبالتالي يمثل النظام العام نظاما نسبيا غير ثابت ومستق

 أنه يصعب في الدولة الواحدة ضبطه أو تنظيمه.

غير لتأثر بالاعملي  ر الأفكار من خلالوتثبت نسبية النظام العام بأنه يتغير بمرور الزمن؛ وتغير المكان؛ وتغي   

د؛ تمع الواحخل المجوتصرفات الأفراد حتى دا سلوكوالتأثير في الغير؛ وهكذا؛ وتزداد نسبية النظام العام تظهر في 

علق أيضا ن ثم يتدورا كذلك في تحديد النظام العام؛ ومومن ثم يكون لنظام الأخلاق وقيمها السائدة في المجتمع 

ن العام مر النظام النظام السياسي السائد وغيرها؛ وفي هذا يصح القول أنع بائلأخلاق العامة؛ وكذا بطبالآداب وا

     [. عبارة عن نظام مرتبط بالمجتمع صاحب الحاجات المتطورةونسبي بما أنه ] 

ن الخاص ع القانومن حيث أنه يتسع لمختلف فروع القانون؛ فروفي اعتقادنا؛ وكما تتأكد نسبية النظام العام؛    

خل وتعلق لتدا لقانون؛لا تقبل التقسيم التقليدي ل وفروع القانون العام؛ حتى وإن البعض من هذه الفروع أصبحت

نين التي القوا بعضا من القوانين وارتباطها ببعضها البعض؛ وخاصة أن السلطة العامة أصبحت متدخلة في بعضا من

ا يراه مذا يصح صاد ومنها قانون الاستثمار وقانون الأعمال وغيرها؛ ولكقوانين الاقتتدخل في القانون الخاص؛ 

 [. البحث عن مفهوم النظام العام معناه المشي على رمال رخوةأن ]  " Pilon"  بلونالمستشار " 

 امـعـام الـظـنـة الـيـومـمـع: الفرع الثاني
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اصا؛ أي ا أو خداري قد يكون عامال الضبط الإيكف من تسمية النظام العام؛ بأنه عام وليس خاص؛ رغم أن إعم   

عد بأن قوا وتعني صفة العمومية ؛" العمومية؛ فهو يتميز بخصوصية " " عاممن خلال صفة هذا النظام بأنه " 

ي وضع بالتالوالنظام العام تخاطب الجمهور؛ وحتى السلطة ذاتها؛ على أساس العمومية وليس تخصيص فئة معينة؛ 

ات صا سلطظام العام؛ له مبرره بخصوص تدخل سلطات الضبط المعنية؛ وخصوونية لحماية النآليات ووسائل قان

 الضبط الإداري بالنسبة للقانون العام؛ أو تدخل السلطة القضائية باعتبارها سلطة عامة.

انت تتميز ة مهما كيلقانونوكما تتجلى عمومية النظام العام في أنه يستند إلى أسس قانونية مختلفة؛ ومع أن القاعدة ا   

بين  مساواةبالعمومية والتجريد؛ موجهة للجميع دون تحديد شخص أو هيئة معينة بحد ذاتها؛ وهذا هو أساس ال

عتقدات رج الم؛ وبالتالي تخأو تشخيص مسبق دون تحديد ككل؛ الجميع؛ أي أن النظام العام يخاطب أيضا الأفراد

م بمختلف ام العاالعنصر الخاص ما لم يكن لها مظهر خارجي يهدد النظالكامنة في النفوس والأفعال التي تظهر في 

يس امة ولمصلحة ع نشاط الضبطعناصره؛ لأن النظام العام أحد أشكال المصلحة العامة؛ بحيث يجب أن يستهدف 

 مصلحة خاصة.

ستند غم كونه يتالي روبالورغم هذا فإن النظام العام تزداد صفته العمومية؛ بأنه نظام اجتماعي بالدرجة الأولى؛    

؛ جتمع معينكان ومإلى الأسس القانونية فيستند إلى معايير أخرى ومنها الأعراف والتقاليد التي تنتهج في زمن وم

تج عن وينس؛ وهذا ما يفسر خاصية أن القاعدة القانونية تنظم سلوك اجتماعي أو أنها قاعدة اجتماعية بالأسا

 اعده آمرة وملزمة.اجتماعية النظام العام؛ بأن قو

عمومية  ؛ ووصفوكما ينصرف النظام العام إلى بالأساس إلى النظام في الشوارع والأماكن والساحات العمومية   

م الاستخدا اعي أوكذا الاستخدام الجمو إليه والخروج منه؛ المكان يلحق بالمكان الذي يتمتع بخاصية حرية الدخول

ستقرار يق الاات والطرقات التي تستدعي تدخل سلطات الضبط بوسائلها لتحقالعام للأفراد؛ ومنها أماكن التجمع

 طبيعيا فيها.

 آمرة النظام العامقواعد : الفرع الثالث

؛ بالحماية لمعنيةتعتبر مختلف قواعد النظام العام ملزمة للجميع؛ تستوجب الحماية اللازمة من طرف السلطات ا   

ئمة القاسسات ن للمؤخرق؛ ومن ثم المساس بالحقوق والحريات؛ وكذا بالسير الحسوإلا سيختل هذا النظام بالتهديد وال

د تالي قواع؛ وبال؛ أو بإحداث خلل في السلم والتعايش الاجتماعي؛ أو المساس بأمن الأفراد والممتلكاتفي الدولة

وغير  اقا باطلان اتفخير يكوالنظام العام قواعد لا يجوز مخالفتها ولو بالاتفاق بين الأطراف المعنية؛ لأن هذا الأ

نها الخاص؛ م لقانونمشروع من الأصل؛ وبالتالي نجد أن قواعد القانون العام تتعلق بالنظام العام؛ في حين قواعد ا

كملة؛ وليست قواعد الملق بالومنها ما يتع أين يتقرر لها الجزاء كمثلها في قواعد القانون العام؛ ما يتعلق بالنظام العام

 .ذلك انتهاكا للنظام العام كن الاتفاق على مخالفتها ولا يعدأين يم م العام؛من النظا

جب لزمة تستوم هواعدوبما أنه يستند النظام العام إلى قواعد قانونية بمختلف المعاني وبالمفهوم الموسع؛ فإن ق   

ء من لعام؛ سواظام ال حماية النتقرير الجزاء والعقاب أو بطلان التصرف؛ والإقرار بالمخالفة له؛ وفقا لمختلف وسائ

نتهاك له ند الاعطرف الإدارة أو القضاء أو هيئات أخرى؛ وعليه وإن كان النظام العام خفي ومرن؛ لا يظهر إلاّ 

 ب الجزاء؛؛ يستوجيتحسس الإنسان ذلك الانتهاك بالضرر مهما كانوبمخالفة القواعد الاجتماعية والقانونية؛ فإنه 

 .أو بجبر الضرر كان عليه وإعادة الأمر على ما

و المساس أواطن؛ موبالتالي تظهر إلزامية النظام العام في حال المساس به سلبيا؛ أو عند انتهاك حق أو حرية    

لمصلحة ساس بابمؤسسة أو هيئة دستورية؛ أو المساس بأمن الأشخاص أو ممتلكاتهم؛ ويتطور إلى مستوى أعلى بالم

لحة ساس بالمصو بالمأتوري؛ أو استقلال الدولة؛ أو بانتهاك إقليم الدولة كركن فيها؛ العليا للدولة وبنظامها الدس

 نتهاك أومن الا العامة للشعب والمصلحة الوطنية؛ مما يستدعي تدخل الهيئات والسلطات المعنية لحفظ هذا النظام

 الخطر الذي يلحق به.

 النظام العام نتاج اجتهاد قضائي: الفرع الرابع
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ا هو من معتبار اان المشرع والمنظم مهما كان هو من يختص بسن القواعد القانونية والتنظيمية؛ ومن ثم إذا ك   

وفهم  حقيق غايةلصعب تالنظام العام وما يخرج عنه؛ أو هو من يمكنه تكوين وتنظيم النظام العام بالتحديد؛ فإنه من ا

تلك  ما تبينه م؛ رغملوكا معينا واعتباره من النظام العاالنظام العام؛ لأن حتى المشرع أو المنظم نفسه لا يفرض س

م ويقرر لى من يحكلجوء إالقواعد القانونية تشريعية أو تنظيمية؛ لأنه في حالة نزاع بشأن انتهاك النظام العام يتم ال

نفي وجود تد أو بذلك؛ ومن ثم اللجوء إلى الهيئات والسلطات المكلفة بتفسير وبتطبيق تلك القواعد؛ وهي من تؤك

 .مساس بالنظام العام

ل مه؛ من أجحة أماوكثيرا ما يمثل القضاء الدور المهم في عملية النظر في قضايا ومسائل النظام العام المطرو   

لمفهوم نجد ا تقديم حل قانوني سليم؛ وذلك من خلال أحكامه وقراراته؛ بما أنه هو المختص بمعالجة ذلك؛ وحيث

 ى القضاياسطها علالقانونية والتنظيمية؛ فإن القاضي يتمتع بسلطة تفسير تلك القواعد وبالضيق والموسع للقواعد 

 لقاضي إلىهتدي ايالمطروحة أمامه؛ فكثير ما يعطي تفسيرا مغايرا لإرادة المشرع أو المنظم للقاعدة؛ وغالبا ما 

قاضي إلى تدي النية؛ وكثيرا ما يهقواعد مرتبة بذلك تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع أو المصلحة العليا والوط

 أعراف وعادات المجتمع السليمة لحل فيما هو متنازع فيه.

عد بيق القواتص بتطوعليه فحقيقة النظام العام المتميزة بالمرونة والاتساع والضيق أحيانا؛ تمكن القاضي المخ   

عدالة محققا ال كل طرف؛ الاعتبار حقوق وواجباتوفقا للتفسير السليم لتلك القواعد؛ آخذا بعين القانونية والتنظيمية؛ 

مثل  نح القضاء؛ في مالمتضمنة فيها؛ وفقا للتقدير والصلاحية الممنوحة لها؛ وتختلف الأنظمة الدستورية والقانونية

 بالاعترافووع له هذا التقدير والعمل الاجتهادي؛ فكثيرا من الدول ما تجعل القاضي يلتزم بتطبيق القانون والخض

 استقلاليته في إطار القانون فقط؛ وهذا ما يعطي حركة مقيدة للقاضي دون اجتهاد مهم.ب

الرقابة  بمنحه أو والإنصاففي حين لما يكون القضاء متمتعا باستقلالية واسعة ويتحرك وفقا لقواعد العدالة    

لاقية عية والأخالاجتماوعد القانونية يتمتع بتقدير واسع وبسط مختلف القواالدستورية على القوانين والتنظيمات؛ فإنه 

قدم ؛ وبذلك يمطروحةومبادئ القانون وقواعد العدالة والإنصاف والتي تعتبر مصادر حقيقية للقانون؛ على المسائل ال

يكون  ام؛ وبذلكام العتفسيرا معينا للنظام العام؛ وبذلك يكون للقضاء دورا مهما في فهم ومنح المقصود القضائي للنظ

 القضائي للنظام العام معمولا به؛ أكثر مما هو في النصوص القانونية والتنظيمية.الفهم 

ل مثابة مجابونية؛ وكما نجد في الأنظمة التي يكون فيها الاجتهاد القضائي مصدرا رسميا وأوليا للقاعدة القان   

دفاعات والحجج وتغير الظروف لتكوين النظام العام وفقا لحركة الاجتهاد القضائي وتطوره عبر الزمان والمكان ب

س لقضاء وليتداع االخصوم مهما كانت؛ وباقتناع القضاء بما يشكل عدالة وإنصاف؛ مما يصبح أن النظام العام من اب

 المشرع الوضعي؛ لأن العبرة في التطبيق والتجسيد العملي في حماية النظام العام قضائيا.

م نظام العاأن ال واعد قانونية بتحديد نظام عام معين بالقوة؛ ذلكفي حين هناك من يرى بأن المشرع لا يفرض ق   

ك الظروف مثل تلتنتاج أحكام القضاء المستخلصة من الظروف الاجتماعية والآداب العامة السائدة في وقت ما؛ أين 

بله لا حين يتقإة؛ عينمفي حين أن النظام العام لا يكتسب قابلية الاستمرار في جماعة المصدر المباشر للنظام العام؛ 

اعية ئ اجتمأفراد هذه الجماعة؛ لأنه يفترض رضا وقبول المواطنين؛ لأن هذا الأخير هو الذي يضفي على مباد

لى عقوم أيضا تط؛ بل معينة قوتها العرفية الملزمة؛ ولأن اجتماعية النظام العام لا تقوم على النصوص القانونية فق

لعام في لنظام اافي مجتمع معين وفي زمن معين؛ وهذا ما يضمن موافقة وقبول أساس الأعراف والتقاليد التي نشأت 

ا م؛ وهذا همتقاليدفراد وقيمهم والمجتمع الذي ينشأ فيه؛ والذي يضمن له الاستمرار طالما جاء مواكبا لحاجات الأ

 ام.لنظام العادر اة أو مصيعطي القاضي التفسير الموسع لمضمون النظام العام وفقا لمختلف مصادر القاعدة القانوني

وعليه يزداد الاجتهاد القضائي في عملية إنتاج ومفهوم النظام العام من خلال نقائص العملية التشريعية؛ من حيث    

غموض النصوص وإبهامها؛ والنقص في التشريع؛ بحيث لا يجد القاضي نصا واضحا يحتكم إليه؛ وبذلك يقوم 

وص قانونية يجب الالتزام بها؛ ويبين الوقائع المقدمة أمامه؛ وبذلك يقوم القاضي بتفسير ما هو أمامه من نص

؛ ؛ ليعطي حلا كاملا للمسألةوالاحتياطيةبالاجتهاد والتفسير والتطرق إلى مختلف مصادر العملية التشريعية الرسمية 

يه يكون دور ؛ وتوضيح ذلك الغموض الذي يكتسي النص التشريعي؛ وعلكما هو مقرر في القانون الجزائري
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القاضي مكملا للعمل التشريعي؛ بتحديد النظام العام المبتغى من مضمون النصوص القانونية؛ نظرا لتلك الشوائب 

الذي تعترضه؛ وبذلك لا يمكن للمشرع أن يقدم تحديدا واضحا وشاملا للنظام العام؛ بل القاضي هو من يكن في 

 مركز أقوى في تحديد مضامين النظام العام.

عني يفإنه لا  ي الدولة؛وإذا كان للقضاة دورا يتعلق بحماية النظام العام وتفسيره؛ والحكم لمصلحة النظام العام ف   

تماعية؛ والاج لهم كامل الحرية والتصرف دون رقابة؛ بل يجب عليهم التمعن في الأنظمة القانونية والاقتصادية

ا أنهم جتمع؛ وبمهم المث لا يجب التراجع عن الثقة التي يضعها فيوالمصلحة العامة والعليا للمجتمع وللدولة معا؛ بحي

 حقيقي.دارسين وذو تكوين قانوني ومتخصص؛ ينبغي علهم استنباط الأحكام الصحيحة لبسط النظام العام ال

لدولة م في اوبالتالي لا يمكنهم الحكم وفقا لشخصهم وأهوائهم؛ بل يضعون نصب أعينهم مصلحة النظام العا   

لمعمق ى الفهم اطلع إللمجتمع؛ وبإيجاد الحلول باجتهادات صائبة؛ تساهم في عملية تكوين وبناء النظام العام؛ بالتوا

لعام؛ لما تقتضيه مختلف عناصره وخصائصه ومظاهره؛ ومن كل النواحي؛ خصوصا بالبحث في مصادر النظام ا

 التي تمثل منشأ النظام العام المراد في أي مجتمع.

 امـعـام الـظـنـة الـيـذات: امسالفرع الخ

ة؛ دره الخاص؛ ومصا؛ وله مواصفاته وأطره العلمية والقانونيةيتميز النظام العام بأنه موضوع خاص وقائم بذاته   

وعا أوسع ر موض؛ ويعتب؛ كالمصلحة العامة؛ والمصلحة العليا؛ والسياسة العامةومتميز عن مواضيع أخر مشابهة له

 ن مختلفأوخاصة ؛ " ذاتية النظام العام "نية أخرى؛ وهو يتميز بخصوصية الذاتية؛ أو من عدة مواضيع قانو

لك تلا عن التشريعات لم تستطع بتحديده؛ نظرا لمرونته وتطوره بالتغير؛ وبذلك يعتبر نظاما مستقلا ومنفص

 المواضيع؛ وإن كان يقترب منها أو في علاقته بها.

 دستوري فيسي والموضوع شائك؛ يتعلق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والسيا وتظهر ذاتية النظام العام؛ بأنه   

لة؛ أين لعام الدولنظام اويتسع للنظام العام المؤسساتي؛ ونظام التمتع بالحقوق والحريات العامة والفردية؛ واالدولة؛ 

ا ا؛ ونظامهإقليمهولها؛ وأمنها يتعلق بها في تعرضها للمساس بها من الخارج؛ من خلال تهديدها أو المساس باستقلا

 القائم. الدستوري

ياسيا أمنيا؛ وسودينيا ووأيضا تظهر ذاتية النظام العام من خلال البيئة التي يتم فرضه فيها؛ اجتماعيا واقتصاديا    

من  يدية؛لتقللثلاث اا؛ يتسع بالإضافة إلى عناصره نظاما عاما شاملاأصبح النظام العام  وأخلاقيا وأدبيا؛ وبالتالي

اما عاما نظ"؛ و أو المعنوي النظام العام الأدبيإلى "  " نظام عام مادي "الأمن والصحة والسكينة العامين؛ كـ 

ل كنجده في  م العام؛ وكما أن النظاالنظام العام الجمالي والبيئي؛ والنظام العام الاقتصادي؛ يشمل كل من متخصصا

  خير؛ كقانون خاص أو قانون عام؛ أو قانون مختلط.من مختلف فروع القانون وتقسيمات هذا الأ

 المطلب الثالث: المصادر الأساسية للنظام العام
 تتمثل مصادر النظام العام فيما يلي:   

 الفرع الأول: المصادر القانونية
 لفمثل مختوهي المصادر القانونية التي توضع من طرف المؤسس الدستوري والمشرع والتنظيم الوضعي؛ أي ت   

لأولى اي المادة فة نظم ؛ وكما نشير إلى أن القانون المدني باعتباره الشريعة العامطبقات النظام القانوني في الدولة

؛ وقواعد لطبيعيوتشمل القانون؛ الشريعة الإسلامية؛ العرف؛ ومبادئ القانون ا منه المصادر على أساس الترتيب؛

 :عام كما يليالعدالة؛ وعليه نبين مختلف مصادر النظام ال

القانون الأساسي في الدولة؛ والذي يعتبر مصدر أول ورسمي للنظام العام الدستوري والسياسي الدستور:  -أولا   

من  28والديني؛ ولذلك نجد النص صراحة إلى ما يفيد النظام العام في المادة  الإيديولوجيفي الدولة والنظام العام 

؛ وكذا ما تشير إليه ديباجة الدستور؛ ومنذ دستور من الأشخاص والممتلكاتالدولة مسؤولة عن أبأن  2020دستور 

بأن لقد منها؛  8من مظاهر حماية النظام العام من خلال الفقرة  بتأسيس ميثاق السلم والمصالحة وجعل 2016

مح والسلم؛ عززت مقاومة الشعب ضد المحاولات العنيفة التي هددت وحدة واستقرار الدولة؛ تمسكه بكل قيم التسا
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التي قدمت نتائجها وبالحفاظ عليها؛ وكذا جعل الدولة في منأى عن  وبتحقيق سياسة السلم والمصالحة الوطنية

 العنف وعن كل تطرف وغيرها.

ظيفة قائمين بالوتعتبر هذه المصادر من اختصاص ال القوانين العضوية والعادية والأوامر التشريعية؛ -ثانيا    

موجب بالحصار تعتبر هذه القوانين مصدر للنظام العام من خلال مثلا تنظيم حالة الطوارئ والتشريعية؛ وعليه 

 الة الاستثنائيةوكذا إمكانية رئيس الجمهورية التشريع بأوامر للح؛ 2020من دستور  97قانون عضوي طبقا للمادة 

إلى  112دة طبقا للما 07-12قم ر ؛ ونفس الأمر بالنسبة لقانون الولاية2020من دستور  98و 142طبقا للمادة 

 .95 إلى 88طبقا للمادة بالنسبة لدور رئيس المجلس الشعبي البلدي  10-11؛ وقانون البلدية رقم 116

ئيس ختص بها رالتي ي الرئاسية التنظيمية تعتبر تلك المراسيمات المستقلة والمراسيم التنفيذية؛ التنظيم -ثالثا   

لظروف ا؛ من خلال حماية النظام العام خاصة في 2020من دستور  141مادة الجمهورية باستقلالية طبقا لل

حالة تعلق بالم 04/06/1991المؤرخ في  196-91لمرسوم الرئاسي رقم الاستثنائية؛ وكذا من خلال ما تم طبقا ل

  ؛ يتضمن إعلان حالة الطوارئ. 09/01/1992المؤرخ في  44-92؛ وكذا المرسوم الرئاسي رقم الحصار

وكذا مجال تدخل  ؛2020من دستور  141/2والمراسيم التنفيذية للقوانين المتعلقة بالوزير الأول طبقا للمادة    

 المتعلق 21/03/2020المؤرخ في  69-20بموجب النظام العام الصحي رقم الوزير الأول في حماية النظام العام؛ 

-20قم رسوم التنفيذي راتخاذ التدابير اللازمة؛ وكذا الم؛ والحد من انتشاره؛ وب19بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد 

. 19المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد  09/07/2020المؤرخ في  182

ن مي مجاله؛ سيده فومكافحته؛ وكذا ما يمنحه يختص به كل وزير بالنسبة لقطاعه؛ وبالمحافظة على النظام العام وتج

 .ء الحكومةن أعضاراسيم التنفيذية التي تحدد كل قطاع؛ بما أن الوزير الأول مكلف بتوزيع الصلاحيات بيخلال الم

تي تصرفات الات والويعتبر قانون العقوبات قانونا حاميا للنظام العام في مختلف أوجهه؛ من خلال تجريم السلوك   

 من شأنها الإخلال بالنظام العام بكل مظاهره وتصنيفاته.

ة م في عمليتأثير مه ؛ يعتبر المجلس الدستوري وفقا للرقابة الدستورية ذاآراء وقرارات المجلس الدستوري -رابعا   

 علق بحاتيي المت؛ خاصة من خلال تقنيات الرقابة الممنوحة له في رقابة مثلا القانون العضوتحديد النظام العام

ن خلال مكما هو مكلف بحماية النظام الدستوري ون؛ الضرورة لو يتم سنه والمصادقة عليه من طرف البرلما

ى ؛ ويكف أن للمجلس الدستوري فرض الدستور وبسطه علالفصل في المنازعات بين المؤسسات الدستورية

راقبة لاحقة موفق  31/05/1997المؤرخ في  15-97رقابة الأمر رقم  ؛ من خلال مخالفات السلطة العامة لأحكامه

ى والذي المتضمن القانون الأساسي لمحافظة الجزائر الكبر 27/02/2000المؤرخ في  2000-02في قراره رقم 

جمهورية هي مدينة المتعلقة بأن عاصمة ال (1996) [ من الدستور04أكد أنهّ غير دستوري بما أنهّ يخُالف المادة ]

 والولاية دون في البلدية التي تحصر الجماعات الإقليمية تتمثل من الدستور؛ [15/1الجزائر؛ ومخالفة المادة ]

 غيرهما.

 نيلديدر االفرع الثاني: المص

 الأفراد؛ روحية لدى مصدرا مهما يحتكم إليه الأفراد ويقضي به القضاة؛ وبالتالي يكون للدين مكانةيعتبر الدين    

لك وتدخل ذحماية  ؛ وكل إخلال بالنظام العام الديني يستوجبعنصر الالتزام بتعاليم الدين وبالتالي يتولد لديهم

؛ وبالتالي 2020 من دستور 2السلطة العامة في هذا الخصوص؛ وخاصة أن الدين الإسلامي دين الدولة؛ طبقا للمادة 

ون درا مهما بالنسبة لقانمن القانون المدني الجزائري؛ ويعد الدين مص 1يعتبر المصدر الثاني بعد القانون طبقا للمادة 

لتي تجعل من االمعدل والمتمم؛  11-84رقم من قانون الأسرة  222خاصة في المادة الأسرة والأحوال الشخصية؛ و

فيه إلى  ون يرجعيرد النص عليه في هذا القان مكل ما لالشريعة الإسلامية مصدرا رسميا احتياطيا؛ وذلك بأنه ) 

 الصوم من بعدم رمة رمضان(؛ وكمثال على الإخلال بالنظام العام الديني نجد انتهاك ح أحكام الشريعة الإسلامية

 طرف الأفراد الأصحاء والمكلفون شرعا بالصيام؛ وهذا ما لم يتقبله المجتمع.

 الفرع الخامس: العرف

يعتبر العرف مصدرا ثالثا في القانون الجزائري وفقا للقانون المدني؛ وبذلك يعد العرف ذلك السلوك الذي يتبعة    

لا يمكنهم مخالفته؛ بالشعور بإلزاميته معنويا؛ ويعد العرف غير مكتوب الأفراد في مجتمع في موضوع معين ما و

في ولكنه سلوك تعارف الناس على نهجه وبالتكرار؛ أي بانتهاج الناس للسلوك المطرد والمتكرر واستقرا الإحساس 
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خالفا للقوانين ضمير الجماعة بأن ذلك السلوك أصبح ملزما لهم. أو هو كل سلوك معتاد ملزم؛ وبشرط أن لا يكون م

 في نفس المجتمع. ة أو الدينوالآداب العام

 : المبادئ العامة للقانونرابعالفرع ال

القوانين؛  ير وتنميةة لتطوئ العامة للقانون قابلة للتطور والخلق؛ وتعتبر حيوية النظام القانوني ووسيلتعتبر المباد   

 أنها ]ب" بيسكاتوريهناك من يعرفها كالفقيه "  ولكن من الصعوبة تحديد معنى وتعريف هذه المبادئ؛ بحيث

ها دقة لم يكن لمجموعة من المبادئ التي تستخدم في توجيه النظام العام القانوني من حيث تطبيقه وتنميته ولو 

شف عنها لتي يكالقواعد القانونية الوضعية وانضباطها [؛ وهذه المبادئ قد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة؛ وهي ا

قضاء ر من التعتبر المبادئ العامة للقانون تفسين المعتقدات الراسخة في ضمير المجتمع؛ وبالتالي القضاء م

 قررها؛لى نص يإوتستند إلى المنطق والعقل والحدس ولطبيعة الأشياء ولا تحتاج  للضمير العام ولإرادة المشرع.

 -1ئ إلى ذه المبادوكما تنقسم هية للأمة [؛ بأنها ] تمثل الفلسفة السياس " جان ريفيرو "وهي كما يراها الفقيه 

يف ؛ ولا تكللقانونالمبادئ القانونية المشتقة من قيم الحرية؛ كالاعتراف بحماية حريات الغير ومبدأ عدم رجعية ا

ام غير الأحكة؛ ومبدأ تالمبادئ التي ترجع إلى قيم العدالة كمبدأ المساواة؛ ومبدأ الحق في الحيا -2بمستحيل وهكذا. 

ق عب والحقولة والشوتعتبر مثلا ديباجة الدساتير والمبادئ العامة التي تحكم المجتمع والدوبتغير الزمان وهكذا. 

 والواجبات أحسن دليل على المبادئ العامة للقانون في الجزائر.

 : قواعد العدالة والإنصافخامسالفرع ال

ي هالح ليست طن الصأن القوانين التي يحكم بها الموا " سقراط " ) تعتبر قواعد العدالة والإنصاف كما يرى الفقيه

درها إلى رجع مصيما تضعه المدينة من أوامر فحسب؛ ولكنها كذلك مجموعة القوانين العليا غير المكتوبة التي لا 

 مويت.(نظيماس التعتبار أن العدل هو مقيعمل البشر؛ والتي هي خيرة لأنها نافعة تساعد على تحقيق فكرة العدل با

 ة أـن لهالى درجالاعتراف بهذا القواعد من طرف القاضي والمشرع؛ كأنها قواعد قانونية تكمل الإطار القانوني إ

 قيمة ملزمة كتلك المعترف بها للقواعد القانونية الوضعية الملزمة الواجبة النفاذ.

 

  

 المبحث الثاني: عناصر النظام العام
اصر ل في العناصر؛ تتمثمظاهر الحقيقية للنظام العام إلى ثلاث أنواع من العنتتمثل عناصر النظام العام بمختلف ال   

 القاعدية له؛ وعناصر النظام العام التقليدية؛ وعناصر النظام العام الحديثة.

 المطلب الأول: العناصر القاعدية للنظام العام

حقوقي؛ العام ال النظامونظام القانوني فيها؛ تشمل العناصر القاعدية للنظام العام النظام الإيديولوجي للدولة وال   

 ونظاما عام مؤسساتي:

 الفرع الأول: النظام العام الإيديولوجي

ظاما نديولوجية ك الإيتتأسس الدولة على إيديولوجية قاعدية تستمد منها مختلف نواحي الحياة فيها؛ بحيث تعتبر تل   

لشرقية ل الغرب افي دو يعة نظام الديمقراطية الاشتراكية؛ المطبقةعاما لا يمكن التساهل فيه أو انتهاكه؛ ومن ذلك طب

راكي في الاشت في أوروبا؛ وأيضا الدول التي كانت في فضاء المعسكر الشرقي؛ ومنها الجزائر التي طبقت النظام

؛ وفي لدولةامنه من خلال الأهداف التي يجب تحقيقها من طرف  10في الديباجة وفي المادة  1963كل من دستور 

مقراطية رية وديطبقا للمادة الأولى؛ بحيث تعتبر الجزائر دولة اشتراكية؛ رغم اعتبارها دولة جمهو 1976دستور 

 ظام العامكد النوشعبية في نفس المادة؛ وهذا ما يمثل التعريف الدستوري للطابع الايديولوجي للدولة. وكما يتأ

و أي تأويل يكون خاضعا في أي تفسير أ 1976لال أن دستور من خو ؛1964في ميثاق الجزائر لسنة  الايديولوجي

ن القاضي أ؛ وبحيث 27/06/1976والذي تم الاستفتاء عليه من طرف الشعب في   1976له للميثاق الوطني لسنة 

قا طب لاشتراكيةامصالح يؤدي يمنا قانونيا بتطبيق النظام الاشتراكي؛ وتفسير القانون من هذه الوجهة؛ وبالدفاع عن ال

 .1976من دستور  166للمادة 

؛ فإنه تم إلغاء النظام العام الاشتراكي واستبداله بالنظام العام 2020وإلى غاية دستور  1989وبعد دستور    

منه؛ وبالتالي أصبحت  163؛ أين يطبق القاضي القانون وبالخضوع إليه فقط طبقا للمادة  الديمقراطي التعددي؛
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ديمقراطية الليبرالية مكرسة في الجزائر؛ وبحيث لا يمكن انتهاك النظام العام الديمقراطي الإيديولوجية من الطابع ال

التعددي؛ أو بتغيير الحكم إلى نظام ملكي أو حكم مطلق من أي كان؛ ما عدا ما يمكن أن ينتج عن إرادة سياسية 

 وشعبية أين يمكن للمجتمع تغيير هذا العنصر من النظام العام.

 2ادة طبقا للم ين الدولةبالديانة المكرسة في الدولة؛ بحيث يعتبر الإسلام د الايديولوجي النظام العام يرتبطوكما    

ن مصدر ثاني ممنه؛ ورغم ما يمثله الإسلام  4الذي نظمه في المادة  1963من كل دساتير الجزائر ما عد دستور 

 سرة.من قانون الأ 222ولى؛ والمادة بعد القانون الوضعي وفقا لأحكام القانون المدني في المادة الأ

حاسما  شكل ماضياأنه ي وكما يعتبر النظام العام التاريخي دورا مهما في تحديد النظام العام الايديولوجي؛ من حيث   

كن فصل لا يم للمجتمع؛ وبه يتم بناء الحاضر والمستقبل؛ بالاعتماد على تاريخ المجتمع من كل النواحي؛ وكما

الحروب بخاصة من الجانب الأمني؛ فيما يتعلق يخي من ضمير وثقافة وماضي الأمة والأفراد؛ الجانب التار

اري استعم والاستدمار الاستعماري لكيان المجتمع؛ والمساس بكل نظام عام يزخر به المجتمع بفرض نظام عام

ما ورد ي بموجب لعام التاريخالنظام ا 2020واستدماري للمجتمعات المستعمرة والضعيفة؛ وعليه نظم الدستور لسنة 

هتمام بواجب كل االتي تعير  من الدستور 80و 79المادة و 6 المادةمنها؛ و 6إلى  2في ديباجة الدستور من الفقرة 

   .فرد بحماية والدفاع عن التاريخ وبعمل الدولة على ذلك

 الفرع الثاني: النظام العام القانوني

لمؤسسات لأفراد وااواجهة منفيذ الطوعي للقوانين والتنظيمات واللوائح الواجبة في النظام العام القانوني هو ذلك الت   

لفة ا دون مخاتوياتهوالإدارات مهما كانت؛ وبالتقيد بالقانون في الممارسة السياسية وممارسة السلطة العام بكل مس

باجته على أن في دي 2020تور من القائمين بها؛ وبتطبيق القانون والدستور الذي يكون فوق الجميع؛ وقد نص دس

من  15رد في الفقرة نظم نظاما وأمنا جديدا ي 2020منها؛ وكذا أن الدستور لسنة  14الدستور فوق الجميع في الفقرة 

 نوني.لعام القالنظام ا؛ وهذا ما يدل على أحقية النظام العام بتميزه بعنصر ا" الأمن القانونيالديباجة يتعلق بـ " 

 ن خلال نصواسع؛ مالدستور في الفصل الخاص بالواجبات بحماية النظام العام القانوني بالمفهوم الوكذلك أولى    

ستور حترام الدابأنه لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية؛ وواجب كل شخص  78المادة 

رف رضها من طا؛ وبففي مواجهة المخاطبين به والامتثال لقوانين الجمهورية؛ وأيضا تعتبر التشريعات واجبة التنفيذ

ستور طبقا للد ر الأولمن طرف الوزي من المخالفات أو الحيدة عن تطبيقها وتنفيذها؛القائمين بها لحماية هذا النظام 

ت وحماية ن والتنظيمايمارس الوالي واجب تنفيذ القوانيمثلا بتطبيق القوانين والتنظيمات وتنفيذها و 112في المادة 

 .ق و( 113رموز الدولة وشعاراتها وكلها تمثل وتدخل في مجال الضبط الإداري وحماية النظام العام )م 

لوضعية انين اويعتبر النظام العام القانوني أولى من مختلف العناصر الأخرى بما أن المجتمع مخاطب بالقو   

لنظام ذا يكون اة.؛ ولنها تتميز بعنصر الإلزاميمباشرة؛ والتي يمكن تفسيرها وفقا العناصر الإيديولوجية الأخرى؛ لأ

 لعام.العام القانوني الوضعي السائد في المجتمع ملزما للجميع؛ وكل مخالفة له يعد مساسا بالنظام ا

 : النظام العام الحقوقيلثالثالفرع ا

م النظام ن صميقيا؛ متعتبر جملة من الحقوق والحريات المنظمة في الدستور القانون الأساسي نظاما عاما حقو   

استخدام لعام واالعام؛ بحيث تعتبر هذه الحقوق والحريات هي المعنية في الممارسة والتمتع بها في فرض النظام 

الحريات ولحقوق سلطات الضبط الإداري؛ والتي من شأنها تقييد الحقوق والحريات لصالح النظام العام المتعلق با

وكذلك ينظم ؛ 2020من دستور  28حماية أمن الأشخاص والممتلكات طبقا للمادة  نفسها؛ لا سيما مسؤولية الدولة في

 81 مادةفي ال الدستور النظام العام الحقوقي من خلال وضع حدود التمتع بها وممارستها من طرف الأفراد؛ وذلك

لحقوق ارام في مجال تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم يستوجب منهم نظاما عاما يتعلق باحت 2020من دستور

لمادة اي نفس فوالحريات المعترف بها للغير واحترام الحق في الشرف والحياة الخاصة؛ وبتنظيم نظام عام أسري 

سرة يخضع طاق الأمجال ممارسة الحريات المعترف بها؛ لا سيما وأـن نيتعلق بحماية الأسرة والطفولة والشباب في 

 خصية.ا الدين الذي يعد مصدرا بعد القانون للأحوال الشلقانون الأسرة وللشريعة الإسلامية باعتباره

ات جاه ممارستالأمن القانوني في مجال تنظيم الحقوق والحريات واعتباره نظاما عاما  2020وقد خصص دستور    

رسات بعضا من منه؛ وكذا عدم مما 34 السلطة العامة والسياسية؛ بالتقيد بجوهر الحقوق والحريات طبقا للمادة

 .2020من دستور  55يات في مجال المعلوماتية والإحصائيات بالمساس بالأمن العمومي طبقا للمادة الحر
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 : النظام العام المؤسّساتيرابعالفرع ال

مؤسسات  تأسيس ذكر الدستور في المبادئ العامة نظاما عاما مؤسساتيا؛ يتعلق بتحديد الممارسات وكذا كيفية   

ساتي ا المؤسبحيث لو تم قيام هذه المؤسسات بخرق نظامهعناصر النظام العام؛ تهدف إلى حماية مختلف مظاهر و

ببناء شعبي  2020من دستور  9لتم المساس بالنظام العام بالانتهاك المنظم من طرفها؛ وهذا ما نظمته المادة 

 نالوطنيي لوحدةوا لمؤسسات غايتها المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمهما؛ والمحافظة على الهوية

ؤون للش افودعمهما؛ وحماية الحريات الأساسية للمواطن؛ وترقية العدالة الاجتماعية؛ وضمان التسيير الشف

ر به؛ لتي تضاالعمومية؛ والقضاء على التفاوت الجهوي في التنمية؛ وحماية الاقتصاد الوطني من مختلف أشكال 

ل ت الاستغلاعلاقا رسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية؛ وكذا إقامةوكذا منع الدستور قيام هذه المؤسسات بالمما

 والتبعية؛ وكذا السلوك المخالف للأخلاق الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر.

 المطلب الثاني: العناصر التقليدية للنظام العام

 عامة.تتمثل المصادر التقليدية للنظام العام في الأمن العام؛ الصحة العامة؛ السكينة ال   

 الفرع الأول: الأمن العام

 لأرواحايعتبر عنصر الأمن العام الشرط الأول لحسن سير حياة المواطنين في أي مجتمع؛ ويقصد به حماية 

ذا نظم ها؛ وبهأو نتيجة حوادث ناتجة عن الحيوانات وغيروالأموال من أي خطر كان سواء كان بشريا أو طبيعيا؛ 

 منه بمسؤولية الدولة عن ذلك. 28المادة  يالدستور هذا النوع من الأمن ف

 الفرع الثاني: الصحة العامة

لوث وكذا الت فيروساتيعني الأمن أو النظام العام الصحي حماية الأفراد من الأمراض والأوبئة؛ والالصحة العامة    

 62لمواد اي في الصح ومراقبة الغذاء والنظافة وهكذا؛ بحيث تضمن الدستور الأمن ومنع انتشار الأمراض المعدية؛

 منه؛ بالنص على ضمان معيشة صحية وسلامة صحية ورعاية صحية؛ وكذا توفير بيئة سليمة. 64و 63و

 

 

 

 الفرع الثالث: السكينة العامة

نع مظاهر لإزعاج ومالاستقرار الاجتماعي والنفسي للأفراد؛ ويقصد بها الهدوء وعدم ا تعني السكينة العامة ذلك   

مثلا  نص ف هكذا؛قلقة والمضايقات بتجاوز الحدود المألوف؛ كالأصوات المنبعثة من أجهزة الراديو ووالضوضاء الم

  منه. 94/3؛ وقانون البلدية في المادة 114على السكينة العامة في المادة  07-12القانون الولاية رقم 

 المطلب الثالث: العناصر الحديثة للنظام العام

م نظام العالق بالر الحديثة؛ وإن كانت تشكل نظاما عاما توجيهيا مهما في الدولة يتعتعتبر مجموعة من العناص   

اصر ه العنالتوجيهي؛ وتضاف إلى النظام العام الايديولوجي بصورة عامة؛ من دين وتاريخ وغيرها؛ وتشمل هذ

لنظام بطبيعة ا لمتعلقالنظام ابحيث يعني النظام العام التوجيهي ذلك  النظام العام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

لنظام هذا ا السياسي والدستوري والاقتصادي والاجتماعي والديني والأخلاقي المعتمد في المجتمع؛ بحيث يكون

نظام ا يعتبر الوكمة؛ نظاما مفسرا لما يجب إتباعه والتقيد به؛ من أجل تحقيق الغايات البعيدة من طرف السلطة العام

 ر التفسيري الأساسي الذي يؤخذ بعين الاعتبار من طرف المشرع والمنفذ.العام التوجيهي المصد

 الفرع الأول: النظام العام الاجتماعي

ومنها  طنيها؛ومعتقدات وأخلاق المجتمع في تصرف مؤسسات الدولة وموا تهو ذلك النظام الذي يتعلق بسلوكيا   

لأخلاق خالفة االحياة الخاصة وغيرها؛ وكذا بعدم معدم المساس بالأنظمة الأسرية من حيث الإرث والطلاق وستر 

كير طريقة تف ى حتىوحتى نصل إل والقيم الخلقية السائدة في المجتمع التي تعتبر قيما يجب إتباعها من طرف الجميع؛

تظهر  ينهم. وقدتوحد بالمجتمع وما يريد الوصول إليه من غايات في الحياة أين يستجيب أفراد المجتمع لهذا النظام وي

 هنا معاني السلم الاجتماعي والأمن الاجتماعي في أدق غاياته.

 الفرع الثاني: النظام العام الاقتصادي
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التي تمثل وا الدولة زخر بهويعني التقيد بنظام الملكية العامة والجماعية ونظام الملكية الخاصة؛ وتلك الثروة التي ت   

يم؛ ش الكرية وغيرها؛ بحيث تمثل مختلف مصادر ووسائل العيرزق الشعب؛ متمثلة في الثروة الباطنية والسطح

بر يرا ما تعتوكثة؛ للمواطنين في الدولة؛ بحيث لا يمكن مخالفة الأنظمة الاقتصادية؛ وكذا تنظيم التجارة الخارجي

لك مولغير؛ لالواجبات المقررة في الدستور تتعلق بأداء الضريبة وحماية الأملاك العامة؛ والملكية الخاصة 

 .2020من دستور  83و 82المجموعة الوطنية؛ طبقا للمادة 

 الفرع الثالث: النظام العام السياسي

قراطي ظام ديمالنظام الدستوري المكرس في الدولة من حيث أنه ن وإتباعيعني النظام العام السياسي تطبيق    

وكذا طبيعة ها؛ من 15باجته في الفقرة في دي 2020من خلال ما جاء به دستور  الأمن الديمقراطيتعددي؛ وبتحقيق 

 العقوبات قانون نظام الحكم السائد في الدولة؛ وكثيرا ما تم النص على هذا العنصر من النظام العام؛ خصوصا في

 فيما يخص القضاء على نظام الحكم أو حمل السلاح ضد سلطة الدولة وغيرها.

 المبحث الثالث: الضبط الإداري

 التي تدعىولعام؛ اري أحد وسائل ممارسة السلطة التنفيذية أو الإدارية في حماية النظام ايعتبر الضبط الإد    

صها في: تي نلخبسلطات الضبط الإدارية؛ بحيث تضاف العديد من الوسائل الحمائية للنظام العام في الدولة؛ وال

اق السلم لال ميثإرادة الشعب من خالحماية الجنائية؛ والحماية القضائية؛ ومختلف القضايا الوطنية الناتجة عن 

منه في الفقرة  في الديباجة 2020وبالتأكيد في دستور  ؛2016والمصالحة الوطنية التي أصبحت مدسترة منذ دستور 

لدستور؛ احامي  وكذا نجد أن لرئيس الجمهورية دورا في حماية النظام العام بكل صوره فيما يخص أنه منها. 9و 8

 ي والحفاظلدستورام التاريخية والدين والبناء الديمقراطي ومؤسسات الدولة وحماية النظام وحامي ومدافع عن القي

 90المادة  مون نصعلى الممتلكات والمال العام واحترام القوانين والمدافعة عن الحقوق والحريات؛ وهذا طبقا لمض

 رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.  ءالمتعلقة بأدا 2020من دستور 

 ب الأول: مفهوم الضبط الإداريالمطل

اري؛ ط الإدنبين الضبط الإداري ودوره في حفظ النظام العام من خلال المفهوم؛ بالتطرق إلى تعريف الضب   

 وتمييزه عما يشابهه من مفاهيم؛ وكذا شروط الضبط الإداري؛ وذلك كل في فرع مستقل.

 الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري

عتبره م؛ وكما ياستعمال الإدارة العامة المختصة لقرارات الضبط بغية حماية النظام العا هو الضبط الإداري   

 لإداريلضبط الآخرون هو ذلك الضبط الذي يهدف إلى تقييد الحقوق والحريات من أجل ضمان النظام العام؛ وعليه 

لتحقيق الواجبة بالقيد؛ وغاية امفهوم ذو أبعاد ثلاث تتعلق بالإدارة كسلة عامة؛ والحقوق والحريات المخاطبة 

 باستعمال الضبط وهي النظام العام.

اية د بهدف حمبتدخل الإدارة السلطة العامة في تحديد نشاط الأفرا ويعرف الضبط الإداري بالمفهوم العضوي   

لقانون اي يمنحها صة التالنظام العام؛ أي يقتصر هذا التعريف على الدور الذي تمارسه الإدارة باعتبارها الهيئة المخت

تقييد  من حيث للضبط الإداري يعني مختلف الأنشطة التي تقوم بها الإدارة التعريف الموضوعيصلاحية ذلك؛ أما 

أن الضبط لقول باالحقوق والحريات ومجموع الوسائل التي تلجأ إليها لحفظ كيان المجتمع )النظام العام(؛ وبذلك 

 م العام.النظا تخاذ قرارات الضبط بهدف تحقيق المصلحة العامة في مفهومالإداري يشكل الممارسة الإدارية في ا

بأن يكزون هناك تأطير قانوني وتنظيمي للضبط  سلطة قانونيةوعليه يشكل الضبط الإداري من حيث طبيعته بأنه    

 سلطة إدارية؛ العام الإداري؛ تستند إليه الإدارة وبالخضوع إليه وبتحديد الشروط والوسائل اللازمة لتحقيق النظام

التابعة للسلاطة التنفيذية أي بتحديد الهيئة أي بتحديد الإدارة المختصة مكانا وزمانا بممارسة سلطة الضبط الإداري؛ 

وذلك أن المقصود قيام السلطة التنفيذية السلطة السياسية  سلطة سياسية؛ المختصة وفقا للدستور والقانون والتنظيم

ي؛ أي الدولة الممثلة في أشخاص منظمين قانونا؛ لذلك يطغى الطابع السياسي للضبط بممارسة الضبط الإدار

الإداري؛ وخصوصا في مجال تحقيق السياسة العامة للدولة في جوانب الأمن والنظام العام داخل المجتمع والمرتبط 

الحفاظ على سيادتها وككيان بالدولة في كيانها واستمرارها وحماية النظام الدستوري والسياسي وكذا استقلالها و

أي بتقييد أو الحد من التمتع بممارسة بعضا من الحقوق  غاية حقوقية؛ مسيطر على المستوى الوطني والمحلي

والحريات المعترف بها مؤقتا وليس مطلقا؛ لأنه لو لم يتم تقييدها سيتم الإخلال بالنظام العام الذي يقع حتما؛ وبالتالي 
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ستوى وأهمية من منع ممارسة الحقوق والحريات المؤقت باعتباره نظاما عاما أعلى وأسمى فالنظام العام يفوق م

 .وأولى بالتحقيق؛ وخصوصا حماية النظام العام الحقوق والحرياتي للغير

 الفرع الثاني: تمييز الضبط الإداري عما يشابهه

 دارية أماسلطة الإالأول يكون ناتج عن ال (؛ من حيث أنيشبه الضبط القضائي )الثاني )الأول( الضبط الإداري -1  

خاص صاص أشالثاني يكون ناتج عن السلطة القضائية؛ في حين أن الأول قد يتسع أيضا إلى القضاء من حيث اخت

 د يكونقبالضبط الإداري والضبط القضائي معا كما هو الحال في رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ وأن الأول 

 قاب محدودل ذا عالثاني يكون لاحقا بالمتابعة والتحقيق القضائيين؛ وكما يكون الأو احتياطيا أو لاحق؛ في حين

داري ووقائي لا أكثر؛ في حين يكون الثاني ضبط قضائي علاجي وزجري وقوي؛ وكثيرا ما يكون الضبط الإ

 انطلاق للعمل القضائي؛ بإحالة مخالفي النظام العام من طرف الإدارة إلى السلطة القضائية.

يذية؛ في ية وتنففالأول يكون ناتج عن سلطة إدار الضبط الإداري )الأول( يشبه الضبط التشريعي )الثاني(؛ -2   

لطة ون السكحين الثاني يكون من اختصاص سلطة عامة هي السلطة التشريعية؛ وقد يختلط الاثنان معا؛ من حيث 

س ي كرئيس الوقت تمارس وظيفة الضبط الإدارالتنفيذية تقوم بعملية تشريعية كالأوامر التشريعية وفي نف

 الجمهورية.

الولاية  ي قانونفيتدخل المشرع في تحديد الضبط الإداري وتحديد الأشخاص والهيئات المختصة به كالوالي وكما    

 ربالدستو لمتعلقورئيس المجلس الشعبي البلدي في قانون البلدية؛ وكما يتعلق الضبط التشريعي بالضبط التأسيس ا

أو حتى  لمركزياأين تستند السلطة التنفيذية بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول بممارسة الضبط الإداري 

ديد كذا تحوالإقليمي في الدولة؛ طبقا للدستور خاصة في مجال نظام الأمن العمومي والصحة العامة وغيرها؛ 

الات غير بة للحطة الضبط الإداري الاستثنائي بالنسالدستور للسلطة الإدارية المختصة بفرض النظام العام بواس

 ية.والمتعلقة برئيس الجمهور 2020من دستور  102إلى  97العادية المنظمة في الدستور طبقا للمواد 

لال ريعيا من خدون أن يكون هناك ضبطا تش المختصة بهوكما يكون الضبط الإداري ناتج عن السلطة التنفيذية    

 ام.لنظام العماية ابط الإداري وحتنفيذية للسلطة التنظيمية المستقلة وتنفيذ وتطبيق قوانين الضممارسة السلطة ال

ام يدية للنظصر التقلأي الأول يشمل العنا )الثاني(؛العام )الأول( يشبه الضبط الإداري الخاص الضبط الإداري -2   

شاط ن من نريقة عامة بالنسبة لأي نوع كاالعام من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة؛ أو هو الذي يمارس بط

 وس كورونامن فير وعليه نجد مكافحة والحمايةالأفراد؛ أما الثاني يتعلق بتخصص الهيئات أو اللجان المختصة به؛ 

نتشار اية من امن طرف الوزير الأول بمثابة ضبط إداري عام؛ وتلك المقتضيات المتعلقة بتدابير الوق 19كوفيد 

التنفيذي رقم  ( من المرسوم4/2لقة بالمصالح المختصة للصحة العمومية بمثابة ضبط إداري خاص )مالفيروس المتع

20/69. 

 الفرع الثالث: شروط الضبط الإداري

 ط الضبط الإداري ليكون صحيحا؛ أن تتوافر الشروط الآتية:تتمثل شرو   

لعادي أو قانون انوني يتعلق بالدستور أو الأي يستند قرار الضبط الإداري إلى أساس قا أن يكون قانونيا: -1   

وص ض النصالعضوي أو تنظيم مستقل أو تنظيم تنفيذي؛ وعليه كل ما كان يستند إلى تنظيم مهما كان أو بغمو

ديرية سلطة التقظهر الالتشريعية يزداد تدخل الإدارة في نشاط الضبط الإداري وباتساع السلطة التقديرية لها؛ وكما ت

ستتباب ورية لاات الضبط الاستثنائية أو غير العادية التي تتيح تصرفات والقيام بالإجراءات الضرمن خلال سلط

ما بر والعمل الدستوالأمن العام والنظام العام؛ وحتى نصل إلى عدم العمل بالقوانين في الدولة نتيجة وقف العمل ب

 101 100 طبقا للمادةند إلى نص دستوري وإن كانت تستتراه الإدارة المركزية ضروريا من خلال حالة الحرب 

 ؛ وكل مخالفة تستوجب الدفع بعدم شرعية التصرف.2020من دستور  102و

لحقوق امخاطبا أي كون قرار الضبط الإداري يكون واضحا؛ و أن يكون ناتجا عن الهيئة الإدارية المختصة: -2   

صات وسلب لاختصاتورا أو قانونا؛ دون التعدي على اوالحريات المعنية بالتقييد؛ يكون مصدره الهيئة المؤهلة دس

لي إعلان ل للواأو الحصار؛ ولا يعق فمثلا لا يمكن للوزير الأول إعلان حالة الضرورة السلطات من هيئات أخرى؛

 حالة الحرب؛ لأن هذا الأخير يستند إلى قانون الولاية وليس إلى الدستور.
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الزمان  ب تحديدأي لا تكون مدة الضبط الإداري السارية مطلقا؛ بل يستوج أن يكون الضبط الإداري مؤقتا؛ -3   

 30تحدد بـ  والتي الذي يجب أن يتم فيه تنفيذ قرار الضبط الإداري ومثاله في حالة الطوارئ والحصار طبقا للمادة

ذا وبالتالي يستوجب ه بها؛ يوما؛ ومن ثم لا تنهك الحقوق والحريات المعترف 60يوما؛ والحالة الاستثنائية تعلن لمدة 

كثيرا ما ددا؛ والوضع وعي المواطنين بقيم الضبط الإداري وواجب حماية النظام العام؛ فيكف أن يكون مؤقتا ومح

لا  ن الحالاتمبعضا  تكون حالة انتهاك النظام العام قائمة فيجب تجديد مدة الضبط وفقا للقانون؛ وكثيرا ما نجد أن

د التي تستنلحرب وايد مدة بشأنها من خلال قرار الضبط الإداري الاستثنائي المتعلق بحالة يمكن التحكم فيها وتحد

 وضوعيم إلى عامل الظروف وليس الزمان؛ فبعد انتهاء ظروف أو أسباب الحرب ترفع حالة الحرب لسبب ظرفي

 وليس زمني محدد.

نة ارئ منذ سة الطوكما هو في حالة إعلان حال وكثيرا ما يتم الإبقاء على حالة الضبط إلى فترات غير قانونية؛   

ه؛ وتم نم 1شهرا طبقا للمادة  12والتي أعلنت لمدة  44-92والتي تمت بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1992

الة حالمتضمن تمديد  06/02/1993المؤرخ في  02-39المرسوم التشريعي رقم  تجديدها لنفس المدة بموجب

 09لمؤرخ في ا 44-92تمدد حالة الطوارئ المعلنة في المرسوم الرئاسي رقم ه بأنه [ من1الطوارئ طبقا للمادة ]

؛ اسية محضة؛ ولكن دون تحديد المدة؛ وبذلك بقيت هذه الحالة قائمة ودون جدوى ولأسباب سي1992فبراير سنة 

الأمر ب بموج 2011بعد تجديد إعلانها؛ ولم تلغ إلا في سنة  1996ولا أساس دستوري لها؛ رغم صدور دستور 

  المتضمن رفع حالة الطوارئ. 23/02/2011المؤرخ في  01-11رقم 

 لإداري أناالضبط  أي لا يمكن للإدارة المتمتعة بسلطة أن يكون الضبط الإداري محققا للنظام العام وبسطه: -4   

ير لازمة غونية سيلة قانتلجأ إلى قرار الضبط الإداري لتحقيق غايات أخرى غير تحقيق النظام العام؛ باستعمال و

ستفادة لواقع للافرض ا لتلك الغايات؛ فكثيرا ما يتم لجوء السلطة التنفيذية والإدارية لوسائل الضبط الإداري محاولة

ا النظام الرض بسبب عدم من الوضع بالرغم من عدم جدية قرار الضبط الإداري أو أن النظام العام لا يطرح أبدا؛

الة استثنائية التي ؛ والإبقاء على ح1996سياسية والحركة الديمقراطية المكرسة بعد دستور القائم على التعددية ال

   .1989أعلنت في ظل دستور سابق لسنة 

 ( لوضوحهجدا  )مختصر المطلب الثاني: هيئات الضبط الإداري

 تتمثل هيئات الضبط الإداري في الهيئات المركزية والهيئات اللامركزية   

 رئيس الجمهورية؛ الوزير الأول )رئيس الحكومة(؛ الوزراء.ت المركزية: الهيئا -1   

 الوالي؛ رئيس المجلس الشعبي البلدي.الهيئات اللامركزية:  -2   

 دور الضبط الإداري في حماية النظام العامنماذج عن المطلب الثالث: 
رئيس  لال دورخوالتي كانت حقيقية؛ من يمكن تقديم أهم نماذج عن فرض النظام العام بواسطة الضبط الإداري    

لة لحصار وحاحالة االجمهورية باعتباره سلطة ضبط إداري بالنسبة للحالات غير العادية في حالة الضرورة بالنسبة ل

 ت المهددةلحالاطر االطوارئ بالخصوص؛ وبتحليل مدقق لها وبالتطرق إلى الحالة الاستثنائية لأنها تمثل أهم وأخ

 .19وفيد كوالوزير الأول بالنسبة لحماية النظام العام الصحي في ظل جائحة فيروس كورونا  .للنظام العام

 حالة الضرورةالفرع الأول: 

 الفقرة الفرعية الأولى: شروط وقيود إعلان حالتي الضرورة )الطوارئ أو الحصار(   

كل  اذرئيس الجمهورية باتخها من طرف تستدعي إعلان حالتي الضرورة من طوارئ وحصار من خلال تقرير   

 2016ستور د[ من 106و105الوضع بوجوب توافر الشروط الدستورية؛ طبقا للمادة ] بالتدابير اللازمة لاستتبا

 في الآتي:؛ 2020من دستور  97وهي المادة 

 2016من دستور  [105؛ نصت المادة ]وجود الضرورة الملحة لتقرير حالتي الطوارئ أو الحصار -أولا   

 صراحة في إعلان حالة الطوارئ أو الحصار وجوب أن تكون هناك حالة 2020من دستور  97/1لمادة وا

وهذه  ضرورة؛ على أن تكون ملحة أي ضرورة قصوى بحيث لا يمكن تدارك الوضع لو لم يتم تطبيق إعلانها؛

 ين أوة من البراكالضرورة تتعلق بموضوعات مختلفة سواء كانت ظروف أمنية أو غيرها من الظروف الطبيعي

 الزلازل.
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 ص عنها فية المنصو؛ أي يجب أن تحديد المدّ أن تتخذ حالة الطوارئ أو الحصار لمدّة معينة ومحددة الأجل -ثانيا   

ة حكم مخالف الدستور على سبيل تقدير السلطة المقررة لهذه الحالة؛ ولا يمكن أن تكون غير محددة؛ وإلا تمت

ية ناتجة ة غير شرعتثنائيستثنائية ستنتهي بانتهاء المدةّ المقررة؛ وإلا أصبحنا في حالة اسدستوري لأن هذه الحالة الا

 .الوضع عن رغبة السلطة التنفيذية مما قد يتم الإخلال بالدستور في اتخاذ التدابير الضرورة لاستتباب

ة الحصار ديد مدةّ حال؛ أي تم تح1989بحيث سبق وأن تم إعلان مثل هذين الحالتين في ظل تطبيق دستور    

 1991نة سيونيو  5تقرر حالة الحصار ابتداء من يوم بأنه ]  196-91المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 لنة بموجبئ المع[؛ وكما تم تحديد حالة الطوار على الساعة الصفر؛ لمدّة أربعة أشهر؛ عبر كامل التراب الوطني

كامل التراب  ( شهرا على امتداد12لن حالة الطوارئ لمدّة اثني عشر )تعبأنه ]  44-92المرسوم التشريعي رقم 

 [.  1992فبراير سنة  9الموافق  1412شعبان عام  5الوطني ابتداء من 

ما قابلة للتجديد؛ يو 30منه تم تحديد المدة بالنسبة لكل من الحالتين ب  97/1طبقا للمادة  2020ولكن بدستور    

 ين.ري قيد على المدة التي يتخذها رئيس الجمهورية في إعلان هذين الحالتوبالتالي التحديد الدستو

ء مكنه إبدا؛ والذي يرأسه رئيس الجمهورية في الأصل؛ والذي يعلى للأمنوجوب اجتماع المجلس الأ -ثالثا   

 الملاحظات والتنسيق في العمل بين أعضاء الطاقم الحكومي؛ لتنفيذ حالة الضرورة.

لمحكمة )رئيس ا رة كل من رئيسي غرفتي البرلمان؛ الوزير الأول؛ رئيس المجلس الدستورياستشا -رابعا   

ن لمعنية بشأا؛ بحيث تم تطبيق مثل هذه الاستشارة وذلك بمشاركة الهيئات الدستورية (2020الدستورية بدستور 

قد اجتماع حدة؛ وذلك بعأين كان البرلمان مكونا من غرفة وا 1989[ من دستور 86حالة الحصار طبقا للمادة ]

لس المجلس الأعلى للأمن؛ واستشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني؛ ورئيس الحكومة ورئيس المج

 .الدستوري

كن لدولة؛ ولعلى لوأما بالنسبة لحالة الطوارئ فقد اتخذت بموجب مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها المجلس الأ   

ذي قرر بأنه ال 01/01/1992مهمة وأساسها إعلان المجلس الدستوري المؤرخ في بالاستناد إلى معايير قانونية 

ن م[ 153و 130؛ 129؛ 79؛ 75؛24يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية بمقتضى المواد ]

م نظاات والالدستور السهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسس

م إقرار ت؛ وبذلك 14/01/1992الدستوري؛ وعلى إثره تأسس المجلس الأعلى للدولة بموجب القرار المؤرخ في 

لمجلس احالة الطوارئ باجتماع المجلس الأعلى للأمن ببعض النقائص تتعلق بغياب رئيس الجمهورية ورئيس 

تباره لة باعاولة المجلس الأعلى للدو؛ وباستشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري وبمديالشعبي الوطن

رئ من الطوا هيئة جديدة حلت محل رئيس الجمهورية وبغياب المجلس الشعبي الوطني نتيجة الحل؛ تم تقرير حالة

 طرف رئيس المجلس الأعلى للدولة. 

ئ أو ن طوارة م؛ لا يمكن من الناحية الدستورية تمديد حالتي الضرورشرط تمديد مدّة حالتي الضرورة -خامسا   

ق توري يتعلشرط دسحصار إلا بعد موافقة البرلمان؛ ومن ثم لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر أحد الحالتين إلا ب

 ي الضرورةن حالتبإشراك السلطة التشريعية في الموافقة على تمديد المدةّ وإلا أصبح الأمر مخالفا للدستور؛ لأ

[ من 105/2دة ]لا يعقل أن تحل محل الحالات العادية؛ بحيث نصت الماكحالة شرعية استثنائية تكون مؤقتة فقط و

أو الحصار  بأنه لا يمكن تمديد حالة الطوارئ منه؛ 97/2في المادة  2020ونفس الأمر في دستور  2016دستور 

مثلي وافقة مم الأمر إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا؛ وعليه حماية لسمو الدستور يستوجب

 الشعب على تمديد مثل هذه الحالة الاستثنائية.

المؤرخ في  02-39بموجب المرسوم التشريعي رقم  1992وقد تم تمديد حالة الطوارئ سابقا والمعلنة في سنة    

 لنة في المرسومحالة الطوارئ المع تمدد[ منه بأنه ] 1المتضمن تمديد حالة الطوارئ طبقا للمادة ] 06/02/1993

 [. ؛ المذكور أعلاه1992فبراير سنة  9الموافق  1412شعبان عام  5المؤرخ في  44-92الرئاسي رقم 
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على و 2016وبموجب تعديله سنة  1996؛ في ظل دستور شرط تنظيم حالة الضرورة بقانون عضوي -سادسا   

ادي؛  من قانون عيتم تنظيم حالتي الطوارئ والحصار بموجب قانون عضوي بدلا 1976و 1989خلاف دستوري 

م تتبع ومن ث وذلك نظرا لقيمة حالتي الضرورة واعتبارهما من روح الدستورية ممثلة في الشرعية الاستثنائية؛

ه من ستوريتإجراءات شديدة في سن هذا القانون بصفة عضوي من خلال تصويت البرلمان والرقابة القبلية على د

 طرف المجلس الدستوري. 

يدا ضروريا في تشدمنه  97/3في المادة  2020وتأكيدا بدستور  1996هذا التنظيم بعد دستور ومن ثم كان لمثل    

لقانون يادة ااستخدام التدابير الضرورية من طرف رئيس الجمهورية لمعالجة الوضع؛ ومن ثم يكون للمشرع أو لس

حدها؛ بل ذية لوللسلطة التنفي مركزا مهما في تنظيم حالتي الطوارئ والحصار ولم يكن تاركا الأمر بحرية كاملة

 يجب موافقة عدةّ هيئات دستورية وتنفيذية وتمثيلية ورقابية وأمنية بصدد تقرير هذه الحالة.

 الفقرة الفرعية الثانية: أثار حالتي الضرورة )الحصار والطوارئ(   

 فقرة فرعية أولى: آثار حالة الطوارئ   

 هم من إعلان حالة الضرورةتتمثل الآثار بحسب المجال المعني والم   

   بالنسبة للنظام الدستوري آثار حالة الضرورة )الطوارئ والحصار( -أولا   

حين  ضرورة؛ فيتعتبر كل من حالتي الطوارئ والحصار متشابهتان وأحد وسائل اتخاذ رئيس الجمهورية لحالة ال   

العام  النظامت العامة؛ إن وقع مساس خطير بنجد تفرقة بينهما من حيث أن حالة الطوارئ تقيد الحقوق والحريا

قرر ة بل توالأمن العام؛ في حين حالة الحصار فقد تمس بحقوق وحريات الأفراد ولا تقف عند الضرورة الملح

سس ن المؤلرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الملائمة والضرورية لاستتباب الوضع؛ ومن جانبنا القول أ

ما إذا  ة في حالةقانونيلحالتين وكأنهما حالة واحدة؛ ولكن يتم التمييز بينهما من الناحية الالدستوري لم يميز بين ا

 م حالةثصدر قانون عضوي يتعلق بهما؛ وعمليا قد تم تفعيل حالتي الضرورة؛ من خلال تطبيق حالة الحصار 

 ة بشأنهما. الطوارئ؛ وكأن الحالة الأولى أساس للحالة الثانية من الناحية الزمنية المعلن

وذلك  ؛04/06/1991المؤرخ في  196-91كان هدف حالة الحصار التي تمت بموجب المرسوم الرئاسي رقم     

ة؛ واستعادة الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية والجمهوري[ منه إلى 2بأن هدفت طبقا للمادة ]

هذا  مهالتي نظاة تلك نية والتنظيمية؛ خاصل الوسائل القانوالنظام العام؛ وكذلك السير العادي للمرافق العمومية بك

 .المرسوم

؛ من كم السائدبع الحوعليه تم تقرير هذه الحالة طبقا للدستور من أجل الحفاظ على النظام الدستوري بالأساس وطا   

لحقوق اماية حذلك خلال الأهداف المرجوة من تقرير حالة الحصار المتعلقة باستقرار مؤسسات الدولة وسيرها؛ وك

قت كان فس الونوالحريات والنظام العام بكل مظاهره؛ وإن كان الضبط الإداري يقيد الحقوق والحريات فكذلك في 

 يهدف إلى حماية الحقوق والحريات بالنسبة للغير.

هذه المدةّ بأيام  فوات ( أشهر فقد انتهت قبل4وكانت حالة الحصار لفترة قصيرة جدا والتي تم إعلانها لمدة أربعة )   

ت على [ منه نص1وطبقا للمادة ] 22/09/1991المؤرخ في  336-91قليلة؛ بحيث صدر المرسوم الرئاسي رقم 

 29 ابتداء من 04/06/1991المؤرخ في  196-91رفع حالة الحصار المقررة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

في المادة  1989ستوري يستوجب آنذاك وفقا لدستور على الساعة الصفر؛ وهذا ما يبين أن النص الد 1991سبتمبر 

شد أتي تعتبر الة التحديد مدةّ حالة الحصار والتي تم تحديدها؛ ولكن لحفظ سمو الدستور نسبيا من خلال هذه الح 86

لمدنية اسلطات وأخطر من حالة الطوارئ التي تم إعلانها فيما بعد؛ من حيث تخويل السلطات العسكرية ممارسة ال

 طات الشرطة.وسل

المتعلق بحالة الحصار كان ينص صراحة على إمكانية نهاية حالة الحصار  196-91ورغم أن المرسوم رقم    

[ منه بأنه يمكن رفع المدة بمجرد استتباب 1/2بمجرد تحقيق الغرض منها والذي يتعلق باستتباب الوضع وفقا للمادة ]
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في عدم بقاء الشرعية الاستثنائية قائمة حتى نهاية المدة المحددة بما الوضع؛ وهذا ما يشير إلى نية رئيس الجمهورية 

أنها لا تفيد في شيء بالرجوع إلى الشرعية العادية؛ وأن تقدير تلك المدةّ كان وفقا لتقدير رئيس الجمهورية وعليه 

 داف معينة.تعتبر المدةّ شرطا ضروريا لمعالجة الوضع وليس لاستمرار الحالة غير العادية دون وجود أه

ت صلاحياووبحيث تم تخويل في حالة الحصار السلطات العسكرية غير المدنية وتخويلها السلطات المدنية    

ن مواطنيالشرطة وفي ظل التوجيهات الحكومية ممارسة سلطات ضبط إداري وعسكري واسعة؛ وفي تعاملها مع ال

لشرطة؛ عام واالسلطة المدنية في مجال النظام ال مما يكون هناك تأثيرا في الحقوق والحريات؛ خاصة في تفويض

خضاع داري والإال الإوإلحاق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية؛ وكذلك إمكانية اتخاذ تدابير الاعتق

لى عمي أو للإقامة الجبرية؛ ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام أو على الأمن العمو

صار أو لتي الحالعادي للمرافق العمومية؛ لأنه في نظرنا تعتبر السلطات العسكرية غير معنية في مثل حاالسير 

لسلطات امل مع الطوارئ من الجانب الأمني؛ وإن كان لها دور كبير في تحقيق أهداف الحالة المعلنة؛ لأن التعا

دوره في  ي يكونممارسات المتعلقة بالجيش الذالمدنية يكون أفضل في التمتع بالحقوق والحريات منها بالنسبة لل

 فقط. ل المدنيةالوسائالدفاع الوطني منوطا بذلك؛ ولكن في حالة الحصار تتعلق بحالة وطنية وداخلية يمكن معالجتها ب

ياب ظرا لغوكما نشير إلى أن حالة الحصار في شروط وإجراءات تقريرها هي ليست نفسها في حالة رفعها؛ ن   

ه؛ بعد بينظمها؛ ولأنه تم رفع حالة الحصار بموجب اتخاذ رئيس الجمهورية لمرسوم رئاسي يختص نص قانون 

مجلس ئيس الراستشارة المجلس الأعلى للأمن ودون استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني؛ أو رئيس الحكومة أو 

 الحالة. لم تحدد كيفيات رفع مثل هذه 1989[ من دستور 86الدستورية؛ ولأن نص المادة ]

قرير حالة ما يقتضي حماية سمو الدستور في بعض جوانبه؛ رغم ت 1992وكما تم إعلان حالة الطوارئ لسنة    

ة المرحلبالحصار ورفعها؛ فإن بقاء الضرورة كان قائما مما استوجب الأمر من السلطات المخولة والمعنية 

تعلق ورية تير حالة الطوارئ؛ لتحقيق أهداف دستالاستثنائية ممثلة بالخصوص في المجلس الأعلى للدولة بتقر

ستهدف االذي  بالمساس الخطير والمستمر بالنظام العام المسجل في مختلف نقاط التراب الوطني؛ ونظرا للتهديد

ن حقيقة عتبر عاستقرار المؤسسات وللمساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين والسلم المدني؛ فكل هذه الأوجه ت

 الحقوقومن الناحية الموضوعية في الجانب المتعلق بالمؤسسات الدستورية والسلطات العامة  سمو الدستور

شخاص من الأأوالحريات الخاصة بالمواطنين؛ وأن النظام العام يعتبر في حمايته من واجب الدولة بالخصوص في 

حالة الضرورة  ئ مجالا لتفعيل؛ ومن ثم تعتبر أهداف حالة الطوار1989[ من دستور 23والممتلكات طبقا للمادة ]

نه تهدف هذه الحالة أ 44-92[ من المرسوم رقم 2للشرعية الاستثنائية؛ وعليه جاء تقرير حالة الطوارئ طبقا للمادة ]

 ة.    لعمومياإلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح 

تم تمديدها  والتي 44-92المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1992حالة الطوارئ لسنة وأما بالنسبة لمدة   

انت لأجل ك؛ دون تحديد مدةّ التمديد وبالتالي 06/02/1993المؤرخ في  02-39بموجب المرسوم التشريعي رقم 

كانية رفعها را ومع إم( عشر شه12[ منه على مدةّ أثني )1غير مسمى؛ رغم النص في مرسوم إعلانها في المادة ]

دها لأجل مسمى الذي يوجب تحدي 1989[ من دستور 86قبل هذا الميعاد؛ وبذلك تمت مخالفة الدستور طبقا للمادة ]

ن لأية أخرى؛ دستور ومحدد؛ وعليه أيضا ففي الشرعية الاستثنائية في هذه الحالة لم يتم التقيد بأي استشارة لهيئة

دم وجود ة تمديد حالة الطوارئ أو الحصار وجوب موافقة البرلمان؛ ورغم ع[ يستوجب في حال86نص المادة ]

ن تشكيلة متباره برلمان آنذاك فكان على الأقل استشارة المجلس الوطني الاستشاري أو المجلس الأعلى للدولة باع

 ستور.مو الدلسجماعية وليس فردية؛ وبالتالي يعتبر عدم تحديد مدةّ حالة الطوارئ حالة غير دستورية مخالفة 

لحالة الطوارئ؛ وتم ترك  فإنه لم يتم وضع حد 1996ومع انتهاء الفترة الاستثنائية والانتقالية وبإيجاد دستور لسنة    

هورية؛ ها رئيس الجم؛ نتيجة الفترة التي عرفت بالإصلاحات القانونية والسياسية التي طبق2011الأمر إلى غاية سنة 

مؤسسات  وبناء 1996الطوارئ التي كانت غير دستورية خاصة منذ تأسيس دستور  وبذلك تم إعلان نهاية حالة

 المتضمن رفع حالة الطوارئ. 23/02/2011المؤرخ في  01-11شرعية جديدة؛ وذلك بموجب الأمر رقم 
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رغم نطقي ما غير وكان هناك آراء بصدد بقاء حالة الطوارئ واعتبارها غير دستورية؛ لأن عدم تحديد مدتها أمر   

ه ر معمول بهذا غيمرور فترة طويلة عن إعلانها؛ ومن ثم كان للشرعية الاستثنائية أن تحل محل الشرعية العادية و

ينص صراحة على شروط تطبيق وتنظيم حالة الطوارئ  1996في ظل سمو الدستور؛ وخاصة أن دستور 

له  ما كانليطبق على ظروف عادية م والحصار بموجب قانون عضوي؛ وليس بإبقاء مرسوم تشريعي استثنائي قائم

ع متعلق برفمر التأثيرا خاصا على ممارسة والتمتع بالحقوق والحريات ومنها ذات الطابع السياسي؛ على أن جاء الأ

لأعلى المجلس احالة الطوارئ بالاستناد إلى شروط إعلانها وتقريرها؛ بحيث جاء بموجب أمر رئاسي وبعد اجتماع 

ى مجلس ماع إلرئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري؛ وبعد الاست للأمن وبعد استشارة

التشريعية تتخذ  ؛ وذلك لأن الأوامر1996[ من دستور 91وإن كان هذا الشرط الأخير غير وارد في المادة ] الوزراء

 [ من هذا الدستور.124في مجلس الوزراء طبقا للمادة ]

 الحصار والطوارئ في الحقوق والحريات    تيلآثار حا -ثانيا   

رهما كان ي تقريفإذا كانت حالتي الضرورة من طوارئ وحصار تمثل شرعية استثنائية فكذلك من الناحية العملية    

ائية غير لاستثنلهما آثارا على سمو الدستور؛ تتعلق بمفهومه الموضوعي في مجال الحقوق والحريات والإجراءات ا

ات في وق والحريال الحقتقييد هذا المجال؛ وعليه تبرز آثار هذين الحالتين وإن كانت تتشابه كثيرا في مجالمعتادة في 

 الآتي:

يات بمنح في مجال الحقوق والحر 1991؛ تمثلت آثار حالة الحصار المعلنة في سنة آثار حالة الحصار -1   

ارة في وز السلطة التنفيذية ممثلة بالخصوص السلطات العسكرية القيام بوظائف مدنية في الأصل تكون لصالح

 الداخلية؛ وذلك كما يلي:

رطة مصالح الش ؛ في مجال النظام العام والشرطة؛ وإلحاقتفويض السلطات المدنية لصالح السلطات العسكرية -   

لح لأخرى لصات احياالمدنية بالقيادة العسكرية العليا التي تخول قانونا بصلاحيات الشرطة؛ مع الإبقاء على الصلا

 السلطة المدنية التي لم تنتزع منها.

شخص  ضد كل لكوذ ؛قيام السلطات العسكرية باتخاذ تدابير الاعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبرية -   

 لا؛ في حين عموميةراشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام وعلى الأمن العمومي أو السير العادي للمرافق ال

 ك تأويلاتان هنانجد أي تعريف أو مفهوم للنظام العام من الناحية الدستورية أو القانونية بصورة واضحة؛ مما ك

 عديدة لفكرة الناظم العام. 

وتطبيق  تحت سلطة عسكرية من أجل دراسة ؛ وذلكإنشاء لجنة رعاية النظام العام على مستوى كل ولاية -  

ومية وأمن الأملاك ؛ بهدف استعادة النظام العام وسير المرافق العم196-91رقم  التدابير الاستثنائية في المرسوم

 والأشخاص.

[ 7ادة ]طبقا للم قيام السلطات العسكرية المخولة بصلاحيات الشرطة في ظل التوجيه الحكومي القيام بما يلي -   

 :196-91من المرسوم رقم 

 العمومية أو الخاصة؛ وداخل المساكن. إجراء تفتيشات ليلية أو نهارية في المحال -أ   

من أو انعدام الأمنع إصدار المنشورات أو الاجتماعات والنداءات العمومية التي من شأنها إثارة الفوضى و -ب   

 استمرارهما.

 الأمر بتسليم الأسلحة والذخائر قصد إيداعها. -ج   

 يلي: لقيام بماء مقاطعة كل واحدة منها أو كله اقيام السلطات العسكرية المفوضة صلاحيات الشرطة عبر جز -   

 تضييق أو منع مرور الأشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماكن العمومية. -أ   

 إنشاء مناطق إقامة مقننة لغير المقيمين. -ب   

 .ةالعمومي منع لإقامة أي شخص راشد يتبين أن نشاطاته مضرة بالنظام العام وبالسير العادي للمرافق -ج   
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 تنظيم مرور المواد الغذائية أو بعض المعدات وتوزيعها. -د   

 ة.منع الإضرابات التي من الممكن أن تعرقل استعادة النظام العام العادي للمرافق العمومي -ه   

 الأمر بتسخير المستخدمين للقيام بنشاطاتهم المعتادة في منصب عملهم. -و   

 . ء خدماتهاجال والضرورة كل مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة بأداالأمر بتسخير وفي حالة الاستع -ي   

؛ ضد نون العامبمعالجة وطول حالة الحصار القضايا المتعلقة بوقوع جرائم القا اختصاص المحاكم العسكرية -   

 أمن الدولة مهما كانت صفة مرتكبيها أو المتواطئين معهم.

اردة على سمو وكذلك حالة استثنائية  44-92الطوارئ وفقا للمرسوم رقم ؛ تعتبر حالة آثار حالة الطوارئ -2   

ن مستثنائية ير الاالدستور من خلال الشرعية الاستثنائية؛ والتي خولت السلطات المدنية بممارسة السلطات والتداب

لمتعلقة بير اداخلال وزير الداخلية على المستوى الوطني والوالي في دائرة اختصاصه بموجب قرارات لاتخاذ الت

 بالنظام العام أو باستتبابه في ظل الوجيهات الحكومية بما يلي:

ن نشاطه أيمكن لوزير الداخلية من هذا المرسوم بوضع أي شخص راشد يتضح بالنسبة لوزير الداخلية؛  -1   

د؛ ويمنح ن محدأم يشكل خطورة على النظام العام والأمن العام؛ أو على السير الحسن للمصالح العمومية في مركز

ي توى المحللى المسوزير الداخلية التفويض للسلطات العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن ع يةإمكانهذا المرسوم 

 و على مستوى دوائر إقليمية محددة.أ

وطني مستوى اليمكن لكل من وزير الداخلية على البالنسبة لكل من وزير الداخلية والوالي في اختصاصه؛  -2   

[ 6ادة ]طبقا للم لطوارئوالوالي على المستوى المحلي القيام بما يلي في إطار تنفيذ التدابير المتعلقة بأهداف حالة ا

 :44-92من المرسوم رقم 

 تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة. -أ   

 وتوزيعها.تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأوْلى  -ب   

 إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين. -ج   

سير لعام أو بامنع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتبين أن نشاطه مضر بالنظام  -د   

 المصالح العمومية.

هذا  عي ويشملأو غير شر تسخير العمال للقيام بنشاطاتهم المهنية المعتادة في حالة إضراب غير مرخص به -ه   

 التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة.

 الأمر استثناءا بالتفتيش ليلا أو نهارا. -و   

والي المختص إقليميا [ منه كل من وزير الداخلية وال7وكذلك أهل هذا المرسوم المنظم لحالة الطوارئ في المادة ]   

؛ بيعتهاطللأمر عن طريق قرار بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية وأماكن الاجتماعات مهما كانت 

 وبمنعه كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام العام والطمأنينة العمومية.

نت صفة ما كاهموكذلك إمكانية تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم والجنح الجسيمة المرتكبة ضد أمن الدولة    

 ة الطوارئال حالالمحرضين عليها أو فاعليها أو الشركاء فيها؛ وكما تم توسيع صلاحيات الحكومة المركزية في مج

ه بأن [ من3في المادة ] 44-92المعدل للمرسوم رقم  11/08/1992المؤرخ في  320-92بموجب المرسوم رقم 

عندما  تصاصهاو هيئة أو غلقها مهما كانت طبيعتها أو اختتخذ تدابير لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أ

لاد لعليا للبصالح اتعرض هذه النشاطات النظام العام أو الأمن العمومية أو السير الحسن والعادي للمؤسسات أو الم

 ائيةستثنلات الاللخطر؛ وبالتالي تعتبر حالة الحصار وحالة الطوارئ قيدا على سمو الدستور باعتبارهما من الحا

[ منه 11] في المادة 44-92[ والمرسوم رقم 12في المادة ] 196-91الواردة عليه؛ من خلال نص المرسوم رقم 

جتمع طالبة الممك رغم بأنه ترفع هذه التدابير والتضييقات التي أدخلها هذين المرسومين بمجرد انتهاء الحالتين؛ وذل

 ير بالحريات الفردية والعامة للمواطنين.السياسي بإلغاء حالة الطوارئ نتيجة لمساسها الخط
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 الحالة الاستثنائية شروط وقيود إعلان الفرع الثاني:

لسنة  [ من الدستور107هناك مجموعة من الشروط والقيود الواجبة في تطبيق الحالة الاستثنائية؛ نظمتها المادة ]   

 وعية وأخر شكلية وإجرائية.؛ وتتمثل في الشروط والقيود الموض2020من دستور  98والمادة  2016

لة قرار الحا؛ تتمثل الشروط والقيود الموضوعية في إالشروط والقيود الموضوعية الفقرة الفرعية الأولى:   

 :في الآتي 2020من دستور  98والمادة  2016لسنة  [ من الدستور3-107/1الاستثنائية طبقا للمادة ]

ة أو لال الأمالداهم الذي يوشك أن يصيب مؤسسات الدولة أو استق؛ وهو تهديد الخطر شرط وجود خطر داهم -1   

ي كخطر و خارجأسلامة التراب الوطني أو تهديد كيان الدولة؛ وبالتالي مهما كان هذا التهديد أو الخطر داخلي 

ترطه اش م الذيحدوث كوارث أو اضطرابات داخلية أو مناوشات حدودية مع دولة أخرى؛ وبالتالي فهذا الخطر الداه

يهددها يوية فحالمؤسس الدستوري لتقرير الحالة الاستثنائية ينصرف إلى حالة واقعية؛ تنذر بضرر يصيب بمصالح 

ها أو مؤسساتوبالزوال أو الانتقاص؛ ويجب أن يكون هذا الخطر وشيك الوقوع أي وشيك المساس باستقلال الدولة 

ر هذا م تقديثة المسبقة من طرف رئيس الجمهورية؛ ومن سلامة ترابها؛ أي بالإحساس المبكر ووجوب اتخاذ الحيط

ستور باعتباره [ من الد84الخطر يبقى من صلاحية رئيس الجمهورية وفقا لسلطته التقديرية؛ ومنه يجسد المادة ]

 حاميا للدستور ومجسد لوحدة الأمة. 

ضمنته تذا ما ؛ وهسلامة ترابها شرط تعلق الخطر الداهم بالمساس بالدولة في مؤسساتها أو استقلالها أو -2   

لداهم من وذلك بأن حلول هذا الخطر ا ؛2020من دستور  98والمادة  2016لسنة  [ من الدستور107/1المادة ]

و الدولة أ ستقلالاشن شأنه المساس بأي كيفية كانت بالمجالات المذكورة في هذا المادة؛ وذلك بالتأثير سلبا على 

سسات جز المؤمؤسساتها أو شعبها؛ ولا يشترط أن يكون هناك مساسا حقيقيا بها وبعالمساس بإقليمها أو سلامة 

مؤسساتها ولالها والدولة عن عملها؛ بل يجب توافر شرط الخطر الداهم الذي من شأن احتمال إصابة الدولة في استق

 فقط. 

ث يمها؛ بحيمة إقلاستقلالها وسلاولقد كان خلاف فقهي في تحديد طبيعة الخطر الذي يصيب الدولة في مؤسساتها و   

لسلطات وجوب عجز ا 1958[ من الدستور الفرنسي لسنة 16هناك من يرى بالفقه الفرنسي في تحليل المادة ]

بأنه  اه الثانيالاتج العامة عجزا ماديا وعد قدرتها مباشرة ومزاولة وظائفها وهذا هو الاتجاه الأول؛ وكما رأى فقه

تماشى مع تمن الدستور الجزائري   [98وعليه نجد المادة ] ؛رها أو السير بصعوبةيكفي تعثر السلطات عن سي

ن دستوري ومؤسس الالاتجاه الثاني نسبيا ودون أن تعجز الدولة عن ممارسة مهامها ودون تعثر سلطاتها؛ وعليه فالم

عض بلأمر نا يختلف اخلال مضمون النص يكفي التهديد بالخطر الداهم؛ دون أن يكون هناك تعثرا للسلطات؛ وه

بالتعثر  سلمنا الشيء عن الاتجاه الثاني؛ لأنه يجب اتخاذ تدابير بهدف المحافظة على الدولة ومؤسساتها؛ وإذا

لسلطة فترض في ااط المللسلطات العامة لكي يصبح الأمر مهما لتقرير الحالة الاستثنائية؛ فقد تم استبعاد شرط الاحتي

ؤسسات ير المسجمهورية تقرير الحالة الاستثنائية دون أي تعثر بسيط أو عجز في العامة؛ فمن مسؤولية رئيس ال

عي مفاده ط موضووالسلطات العامة؛ وإلا ما كانت لتتخذ مثل هذه الحالات على خلاف الاعتقاد بأنه يجب توافر شر

ت لسلطايمنح ا تعثر السلطات العامة عن سيرها أو السير بصعوبة؛ فهذا غير ممكن؛ ومما يعني أن الدستور

بة لسير بصعوت أو اللمسئولين تهاونا في المسألة ولكن الأصل هو شرط الرعاية والاحتياط وإذا سلمنا بتعثر السلطا

 فيكون المر جديا لا تهاون فيه. 

لسنة  ن الدستورم[ 107/2؛ قد اشترطت المادة ]الشروط والقيود الشكلية في تقرير الحالة الاستثنائية -ثانيا   

لاستثنائية اشروطا شكلية وإجرائية لاتخاذ رئيس الجمهورية وإعلان الحالة  2020من دستور  98والمادة  2016

 وتتمثل هذه الشروط والقيود في الآتي:

؛ يجب على رئيس الجمهورية أن يستشير وجوبا أجهزة دستورية وجوب استشارة أجهزة دستورية محددة -1   

كل من رئيسي غرفتي البرلمان؛ كممثلين للشعب؛ ومن ثم أحقية البرلمان في محددة ومختلفة؛ وتتعلق باستشارة 

أو رئيس المحكمة  المشاركة في تقرير الحالة الاستثنائية؛ وكذلك يستشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري

[ قبل 93ادة ]باعتباره هذا الأخير مكلفا باحترام الدستور؛ رغم أن نص الم ؛2020الدستورية طكبقا لدستور 
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الرئيس أو  دون تحديد ككل لأعضائه كانت تنص على استشارة المجلس الدستوري 2020و 2016التعديل في سنة 

 .غيره

تقرير  ات يكونوتمثل إجراء ضروريا؛ وبالتالي عدم طلب مثل هذه الاستشاروعليه تكون هذه الاستشارة واجبة    

ية هذه لجمهوروعليه إذا وجد سبب قاهر يستحيل معها طلب رئيس ا الحالة الاستثنائية مخالفا لأحكام الدستور؛

و الأخذ هرلمان الاستشارة فيمكن إعفائه منها؛ وبالتالي نجد استشارة رئيس الجمهورية لكل من رئيسي غرفتي الب

رتبة محتل اليبعين الاعتبار رأي مؤسستين تمثيليتين من السلطة التشريعية؛ وبالخصوص رئيس مجلس الأمة الذي 

 الثانية بعد رئيس الجمهورية وفقا للترتيب المؤسساتي المؤسس في الدستور.

 2016سنة ل [ من الدستور107؛ نصت المادة ]وجوب الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء -2   

س مجلعلى الشرط المتعلق بوجوب سماع رئيس الجمهورية لرأي ونصائح ال 2020من دستور  98/2والمادة 

لمتعلقة االقضايا  في كل الأعلى للأمن الذي يرأسه؛ باعتبار هذه المؤسسة استشارية بالدرجة الأولى تهتم بتقديم الآراء

الجهة  ستماع إلىعد الايبالأمن الوطني؛ ومن ثم تتعلق الحالة الاستثنائية بأمن الدولة وأمن مؤسساتها وإقليمها؛ لذا 

 ة المهماتبمثاب من ممثلي عن الدفاع الوطني والدرك والأمني الوطنيين وغيرهم المعنية بالأمن الوطني والمكونة

في كل ووقات المسندة إليهم واختصاصهم المرتبط بمجال الدفاع الوطني والأمن الوطني وخدمة الدولة في كل الأ

 الظروف.

ماع رئيس على وجوب س 2020من دستور  98و 2016لسنة  [ من الدستور107وكذلك نصت المادة ]   

الدولة لمرتبطة بولية االجمهورية لمجلس الوزراء؛ وبالتالي الأمر يتعلق بعمل الحكومة ومعالجة القضايا الوطنية والد

 خذها رئيسلتي يتمباشرة وبنظامها الدستوري؛ وكما أن الحكومة ستنفذ التدابير المتعلقة بالحالة الاستثنائية ا

ومية ة والحكرأيه الخاص خاصة وإن تعلق الأمر بأحد القطاعات الوزاريالجمهورية؛ وبذلك كل قطاع وزاري وله 

ولى لذي يتاوعلى ذلك يكون الوزير الأول أحد أعضاء المجلس الوزاري؛ والذي يكون في خدمة رئيس الجمهورية 

لك من ورية وكذهس الجممهام تنفيذ السياسة الاستثنائية المتخذة؛ ثم أن مجلس الوزراء يعقد من أجل تقديم الرأي لرئي

[ 142ة ]بقا للمادزراء طأجل الاحتياط لأمر هام مفاده أن الأوامر التي تتخذ في الحالة الاستثنائية تتخذ في مجلس الو

 .2020و 2016لسنة  من الدستور

قابة وع من الرنببناء  ؛ يمنح الدستور السلطة التشريعية فرصة لتشارك السلطة التنفيذيةاجتماع البرلمان وجوبا -3   

وع رئيس ي حالة رجلذلك فله؛ لكل مدةّ الحالة الاستثنائية؛ و يالبرلمانية على الحالات غير العادية بالاجتماع الوجوب

مستمر  تواصل الجمهورية إليه في حالات معينة يراها ضرورية ومنها الإبقاء على ممثلي الشعب في البرلمان في

؛ 2020ر من دستو 102والمادة  2016لسنة  [ من الدستور111]معه؛ وبالخصوص في حالة تطبيق أحكام المادة 

 رضهما علىهما وعالمتعلقة بموافقة كل غرفة على اتفاقيات الهدنة والسلم صراحة؛ بعد توقيع رئيس الجمهورية علي

هما؛ ومن ثم لتلقي رأيه بشأن ؛2020أو المحكمة الدستورية طبقا لدستور  2016طبقا لدستور  المجلس الدستوري

 عرضهما على وجه السرعة على كل غرفة من البرلمان للموافقة عليهما.

ي ظل فونلاحظ أن المؤسس الدستوري منح هذه الفرصة للمشرع في الاجتماع الوجوبي لمراقبة الأوضاع    

توجب يم ؛ ومن ثدستوريالشرعية الاستثنائية وباستمرار؛ لأنها تتعلق بتقييد الحقوق والحريات حماية للنظام العام ال

؛ لذلك لدستورعلى رئيس الجمهورية حماية الدستور بأن هناك سلطة تشريعية مكلفة برقابته من أجل تكريس سمو ا

رية من " أنه يظهر من هذا الاجتماع كضمانة حقيقية لمنع رئيس الجمهو محمد مزغني خيرييرى الأستاذ " 

 را لأنه لافيد كثييإجراء اجتماع البرلمان الوجوبي لا التعسف في استعمال صلاحياته في ظل هذه الحالة؛ وإذا كان 

                                                                                               يتعدى حدود الاجتماع فهو لا يتطلب إبداء الرأي والتزام الرئيس باستشارة البرلمان فقط.     

مؤسس الغاية من اجتماع البرلمان فهل من أجل أن يشرع رئيس الجمهورية بأوامر في الحالة وبالتالي لم يحدد ال   

الاستثنائية؟؛ قبل أن يتدخل فعلا في نطاق الصلاحيات الممنوحة له في ظل الحالة الاستثنائية وكذلك لم يحدد الدستور 

وإلى غاية انتهاء الحالة أم لا؟؛ وإن كان  متى يجتمع البرلمان وجوبا؛ هل من بداية إعلان رئيس الجمهورية للحالة

أم أن يكون  على التوالي؛ 2020و 2016من دستوري  98أو  [107هذا ما يبديه النص الدستوري في المادة ]
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الاجتماع لاحقا؟؛ وذلك من أجل إعلام وإطلاع ممثلي الشعب في البرلمان عن الوضع وما قام رئيس الجمهورية؛ 

رية بالاكتفاء باستشارة رئيسي غرفتي البرلمان؛ دون منح أهمية للنواب أو أعضاء من وهذا ما يمثل ثغرة دستو

[ من 107/4مجلس الأمة بخصوص الاستشارة؛ ثم أن اجتماع البرلمان بغرفتيه وجوبا يكون لاحقا حسب المادة ]

طبقا للنص [؛ أي أنه  ويجتمع البرلمان وجوبا؛ وذلك بأنه ] 2020من دستور  98و 2016لسنة  الدستور

يكون تقرير الحالة الاستثنائية قبل أن يجتمع البرلمان وجوبا وذلك لمدة قصيرة ومستعجلة نظرا لحالة  الدستوري

 الضرورة هذه؛ وهذا ما يمثل كآلية لحماية سمو الدستور في إعلان هذه الحالة.  

 لة الاستثنائيةاموقع الدستور من الح: الفقرة الفرعية الثانية   

ق صورا ا بما يخلميده مؤقتلة الاستثنائية لا يمكنها إلغاء مبدأ الشرعية ولكنها توسع من نطاقه؛ وكما يمكنها تجالحا   

 مكن لرئيسعليه أوجديدة له تخول الإدارة سلطة العمل السريع قبل أن يستفحل الخطر وتفلت من يدها زمام الأمور؛ 

وسع صلاحياته [ إمكانية أن تت142في المادة ] 2016دستور أو قبله في  2020لسنة  الجمهورية من خلال الدستور

وجوبا  لأخيرةإلى التشريع بأوامر في هذه الحالة؛ ومنه المساس باختصاص السلطة التشريعية رغم اجتماع هذه ا

 وباستشارة كل من رئيسي غرفتيها.

دد اهم يهعنف بوجود خطر دوكما تفرض أو تعلن الحالة الاستثنائية من وراء الخطر الوشيك المصحوب بال   

ا في كل تناولهالمؤسسات واستقلال وسلامة التراب الوطني؛ وقد أولى المؤسس الدستوري الاهتمام بهذه الحالة ب

ي الدساتير؛ وتستدعي ضرورة فرضها ظروف أخطر من تلك التي تستدعي تقرير حالة الضرورة بشأن حالت

 .لأفرادللعامة على السير العادي للمؤسسات والحقوق والحريات ا الحصار والطوارئ؛ ومن ثم يكون لها آثار ترتب

تعلق عنها؛ وت لناتجةوبالتالي يمكن توضيح تراجع سمو الدستور نسبيا من خلال الحالة الاستثنائية بفعل الآثار ا   

ومدى  اذهاتخبقيمة الاستشارة ورأي المؤسسات الدستورية المعنية بهذه الحالة؛  وكذلك بالصلاحيات الواجب ا

ه يرها؛ ومنلة تقرتجاوزها للأحكام الدستورية؛ ومدى إمكانية المراقبة القضائية وحماية الحقوق والحريات؛ في حا

 لية:الإشارة إلى تطبيقات الحالة الاستثنائية من الناحية العملية؛ وذلك في الفقرات الفرعية التا

  هورية في الحالة الاستثنائيةصلاحيات وسلطات رئيس الجم الفقرة الفرعية الأولى:   

ائية ة الاستثنالحال هناك مجموعة من التدابير والصلاحيات التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذها في حالة تقرير   

مما  هورية؛وترتبط بمبدأ سمو الدستور؛ من حيث تحديد بعض التدابير وأخرى تبقى على سبيل تقدير رئيس الجم

ى هذا فاظ علف السلطات العامة والمؤسسات الدستورية عدم المساس بسمو الدستور والحيكون هناك التزام من طر

 المبدأ؛ في حين أحيانا يمكن المساس بهذا السمو.

 ة التشريعة لها قويحق لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائي؛ التشريع بأوامر استثنائية -أولا

حالة  ن تتخذ فيأيمكن  لها قوة التشريع العادي كما يرى البعض؛ بالنسبة للأوامر التي الاستثنائي في اعتقادنا؛ وليس

لعضوي أو شريع اشغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة؛ ولا قوة الت

 .باالتنظيمي؛ رغم أن هذا الحق يثبت له رغم وجود السلطة التشريعية باجتماعها وجو

ر التي [ من الدستو142/4وعليه يستند رئيس الجمهورية في صلاحية التشريع بأوامر كحالة استثنائية على المادة ]   

من  98أو المادة  2016لسنة  [ من الدستور107تمكنه من هذا التشريع في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة ]

ي ة لها فير معتادة تختلف عن الإجراءات والصلاحيات المخول؛ وعليه تتقرر له صلاحية خاصة وغ2020دستور 

ة وفي لاستثنائيحالة االحالات العادية؛ ومن ثم يفتح له المجال في التشريع في أي مجال كان ولكن بشرط أن يرتبط بال

طني أين من الوتحقيق الأهداف المرجوة من تقريرها؛ وفي اعتقادنا يصبح التشريع بأوامر ذا أهمية في مجال الأ

خول التي ت ؛2020و 2016قبل تعديل كل من سنة  1996من الدستور لسنة  [141يتعلق الحال بنص المادة ]

ا ثل عدم هذتالي مالبرلمان التشريع بقانون عضوي فيه؛ ولحد الآن لا نجد أي تنظيم له من الناحية العملية؛ وبال

 .2016سنة  الذي كان قائما قبل تعديله التنظيم يعد مخالفا للدستور
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روري تخاذ ما هو ضيبيح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية ااتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية؛  -ثانيا     

ءات ذه الإجرابيعة هوكفيل لمعالجة الوضع والظرف الذي من أجله تم تقرير الحالة الاستثنائية؛ فلم يحدد الدستور ط

 ناسبا.يراه م لطات واسعة وتقديرية لحرية رئيس الجمهورية في اتخاذ ماما يعني منح س مطلقاولكنها وردت على 

الة بأن تخول الح 2020من دستور  98/2والمادة  2016لسنة  [ من الدستور107/3وعليه نصت الماد ]   

لأمة؛ قلال االاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على است

 ة والفقرةالماد والمؤسسات الدستورية في الجمهورية؛ ومن ثم نجد وجود عدم انسجام في نص الفقرة الأولى من هذه

تستوجب  ف التيالثالثة منها؛ فنجد شروطا موضوعيا التي تؤدي إلى تقرير الحالة الاستثنائية تختلف عن الأهدا

ن ألذي يوشك الداهم ادافعة لتقرير الحالة تتمثل في الخطر سلطة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية؛ فنجد أن الأسباب ال

 الضرورية جراءاتيصيب المؤسسات الدستورية للبلاد؛ أو استقلال البلاد؛ أو سلامة تراب البلاد؛ في حين نجد الإ

ية في التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية تستوجب المحافظة على استقلال الأمة؛ والمؤسسات الدستور

ذين هورية؛ ومن ثم نجد فوارق متعددة ومختلفة؛ فربما الإجراءات الضرورية تكون محصورة لصالح الجمه

ونية لات القانالتأويالمجالين فقط دون الأسباب المؤدية لإعلان الحالة الاستثنائية؛ ومنه تظهر السلطات الواسعة و

  والدستورية مما قد يتم المساس بسمو الدستور.

سه؛ لدستور نفاتجاوز يد هذه الإجراءات من الناحية الدستورية تفتح المجال لاتخاذ تدبير قانوني ومن ثم عدم تحدي   

 مثلا حيثفوريا؛ من حيث إمكانية تعطيل الدستور أو وقفه كليا أو جزئيا؛ وتقييد الحقوق والحريات المضمونة دست

إلى  03/10/1963ن [ منه في الفترة ما بي59]بتطبيق المادة  1963نتج عن تطبيق الحالة الاستثنائية في ظل دستور 

لى أن حدثت ( يوما؛ إ23؛ وذلك أنه لم تدم الشرعية الدستورية سوى أقل من ثلاثة وعشرون )19/06/1965غاية 

ة في لاستثنائيرعية االمشروعية الاستثنائية التي استبعدت تطبيق هذا الدستور؛ ومن ثم لا يمكن القول أن تطبيق الش

ذه حيث تمت هتور؛ وستثنائية تعني تعطيل الدستور نهائيا واللجوء إلى تصرفات سياسية لا تبت بصله للدسالحالة الا

ياسية سالحالة دون تطبيق الإجراءات المنصوص عنها في الدستور وذلك دون طلب رأي أي هيئة دستورية أو 

عدا شرط  ية؛ ماعيل الحالة الاستثنائأخرى؛ وهذا نتيجة لأن الدستور لم ينظم الشروط والشكليات الواجبة في تف

ذا الي منح هوبالت وجوب اجتماع البرلمان وجوبا؛ وخصوصا أن الدستور لم يحدد لماذا هذا الاجتماع وما هي أهدافه؛

نة إلى المعل الدستور سلطة منفردة ومشخصة ممثلة في رئيس الجمهورية فقط؛ وحيث أن هدفت الحالة الاستثنائية

 لسلطة وتشخيصها في هيئة واحدة.التركيز الشديد ل

الحدودي بين  جة للنزاعية نتيوكثيرا ما تشير المؤلفات والكتابات القانونية والدستورية أنه تم اتخاذ الحالة الاستثنائ   

 ا سببا فياك أيضالجزائر والمغرب آنذاك؛ بيد أن هناك أزمة داخلية ومحلية وصراع داخلي على السلطة مما كان هن

ن عك الناتج الوشي ل هذه الحالة؛ بحيث استخدم رئيس الجمهورية سلطة تقرير الحالة الاستثنائية في الخطراتخاذ مث

ما مفاده  30/10/1963أزمة داخلية والحوادث على الحدود المغربية؛ وعليه ورد وأكد رئيس المجلس الوطني في 

 [؛ ومنه تالسلطا أتولى ممارسة كلذلك بقوله ] أن تم الأمر لرئيس الجمهورية باتخاذ كل السلطات وتجميعها فيه و

ور؛ مل بالدستقف العوتم إقرار سلطات تعلو الدستور كأثر للحالة الاستثنائية أين تشبه حالة الحرب التي ينتج عنها 

كانا في هرم ملم يكن للدستور ولا المجلس الوطني  1965إلى غاية  1962وبالتالي ففي الفترة الممتدة من سنة 

هاره إلى قه وإظلا يمكن تغييب الدستور بل يجب تطبي ة التي كانت مجسدة في هيئة رئيس الجمهورية؛ ومن ثمالسلط

 التي تعني تحديد علاقة الفرد بالسلطة لجهة حقوقه وحرياته. بقيامة الدستورأن أصبح يعبر عنه 

رسو نائية مماة الاستثحالة تقرير الحاليحق لرئيس الجمهورية في إبرام اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم؛  -ثالثا   

صت عليه ا ما نسلطات وصلاحيات تتعلق بالقانون الدولي في مجال إبرام اتفاقيات ومعاهدات السلم والهدنة؛ وهذ

ممارسة  ؛ ومن ثم قد يكون لهذا المجال2020من دستور  102والمادة  2016لسنة  [ من الدستور111المادة ]

ص لاختصاادستور والنظام الدستوري للدولة؛ ولذلك يستوجب الأمر في ممارسة هذا سلطات من شأنها حماية ال

قابة سياسية وذلك بإعمال ر (2020)المحكمة الدستورية بدستور  وجوب تدخل كل من البرلمان والمجلس الدستوري

 ودستورية تتعلق بهذه الاتفاقيات.
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 المتخذة في الحالة الاستثنائية الفقرة الفرعية الثانية: قصور الرقابة على التدابير   

ت الصلاحيا تعلق بتلكفي حال اتخاذ رئيس الجمهورية لإعلان الحالة الاستثنائية فإنه يتمتع بممارسة استثنائية ت   

ذه هية في الممنوحة له؛ وفي كل الأحوال ولحماية مبدأ سمو الدستور فإن المؤسس قرر رقابة دستورية وسياس

 ائية.قابة القضبة للرلرقابة البرلمانية ورقابة المجلس الدستوري؛ ويبقى الأمر مطروحا بالنسالممارسة؛ وتتمثل في ا

ا لكل وجوب جتمعيرلمان ؛ إذا كان البمدى الرقابة البرلمانية على التدابير المتخذة في الحالة الاستثنائية -أولا   

و في حالة ر معينة أتدابي ة إليه فيما يحتاجه من اتخاذالحالة الاستثنائية؛ وهذا ما يوحي بإمكانية لجوء رئيس الجمهوري

أجل  ؛ وذلك منشريعيةالموافقة على اتفاقات الهدنة ومعاهدات السلم؛ وعليه يتم التواصل بين السلطة التنفيذية والت

يع التشر لطةسه ففي منح البرلمان نوعا من الرقابة على التدابير الاستثنائية الضرورية للحالة الاستثنائية؛ وعلي

التشريعية  ن الأوامرييز بيبأوامر استثنائية لا يمكن للبرلمان مراقبة هذه الأوامر أو الموافقة عليها؛ وذلك بوجوب التم

ه نية؛ وعليلبرلماالمتخذة في الحالة العادية والتي تكون في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني؛ أو خلال العطل ا

يتم طرح  نائية؛تعلق بخصوص الأوامر ومنها الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنجد مناقشات وتحليلات دستورية ت

من  غرفتيهإشكالية تتعلق بمدى دستوريتها وعرضها على المجلس الدستوري؛ ومتى يمكن عرضها على البرلمان ب

ن لبرلمان ماة على أجل المصادقة عليها؛ فنقول لا يمكن كل ذلك ولا يمكن طرح الأوامر المخصصة للحالة الاستثنائي

 .21/02/1999المؤرخ في  08/99أجل المصادقة عليها؛ وهذا ما أكده المجلس الدستوري في رأيه رقم 

 وافقة علىثابة موعليه تعتبر استشارة وموافقة البرلمان من خلال رئيسيه بصدد تقرير الحالة الاستثنائية بم   

وامر ذه الأهوجوبا مما قد يتم عرض رئيس الجمهورية مثل  التشريع بأوامر؛ وخصوصا من خلال اجتماع البرلمان

وافقة مك عدم على البرلمان من أجل الموافقة عليها؛ ما دام أن الدستور لا يمنعه من ذلك؛ ومن الممكن في ذل

فة لحالة مخا رية فيالبرلمان على أي تشريع بأوامر مما قد يتقيد رئيس الجمهورية به؛ أو مما قد يكون رئيس الجمهو

 طة العامةل السلللدستور لذا يستوجب منه الحال الرجوع إلى البرلمان من أجل إشراكه في العمل الاستثنائي وتحم

ن لوطني يمكلأمن االسياسية مسؤولية مشتركة بينهما دون السلطة التنفيذية لوحدها؛ وبما أن الأمر يتعلق بمجال ا

 رجع رئيس الجمهورية للبرلمان وقت شاء.

ء ضروري و إجراأمكن لرئيس الجمهورية الاستعانة بالبرلمان من أجل موافقة هذا الأخير على أي تدبير وكما ي   

ه ان على وجالبرلمبيراه مناسبا لمعالجة المستجدات المتعلقة بالحالة الاستثنائية؛ وكما يستعين رئيس الجمهورية 

ن يحة لكل مة الصردات السلم؛ وذلك بوجوب الموافقالإلزام في حالة ما إذا لجأ إلى إبرام اتفاقيات الهدنة ومعاه

نية على لبرلماغرفتي البرلمان عليهما؛ وذلك بعد أخذ رأي المجلس الدستوري بشأنهما؛ وهذا ما يبين الرقابة ا

ر اك آثاد تكون هنقي مما الأعمال التي تتخذ في الحالة الاستثنائية؛ بما أنها ترتبط وتتعلق أساس بمجال القانون الدول

 في هذه التعهدات على سمو الدستور.

مراقبة وتابعة موعليه تعتبر موافقة البرلمان من عدمها بخصوص هذه الاتفاقيات هو منج ممثلي الشعب وأحقية    

جمهورية ئيس الرالأوضاع للحالة الاستثنائية وباستمرار بما أنها ترتبط بالحقوق والحريات؛ ومن ثم يتوجب على 

لأستاذ اك يرى انه بأن هناك سلطة تشريعية مكلفة برقابته من أجل تكريس سمو الدستور؛ وبذلحماية الدستور وضم

منع ل قيقيةحأنه يظهر من هذا الاجتماع كضمانة " في اجتماع البرلمان الوجوبي وأهميته ] محمد مزغني خيري"

بي ع الوجوإجراء الاجتما ؛ وإذا كان[رئيس الجمهورية من التعسف في استعمال صلاحياته في ظل هذه الحالة 

  للبرلمان لا يفيد كثيرا فهو لا يتطلب إبداء الرأي والتزام الرئيس باستشارة البرلمان فقط.

رئيس للأخضر وبالتالي لم يحدد المؤسس الدستوري الغاية من الاجتماع الوجوبي للبرلمان فهل منح الضوء ا   

لحالة علا في نطاق الصلاحيات الممنوحة له في ظل االجمهورية كي يتدخل ويشرع بأوامر قبل أن يتدخل ف

لى تثنائية إة الاسالاستثنائية؛ وكذلك لم يحدد الدستور متى يجتمع البرلمان وجوبا هل من الرئيس في إعلان الحال

لام وإطلاع ممثلي [ أم أن يكون الاجتماع لاحقا وذلك من أجل إع107إنهائها؛ وهذا ما يبدو غالبا من نص المادة ]

 الشعب عن الوضع وما قام به رئيس الجمهورية.
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لى عصريحة وما ينص عليه الدستور صراحة في تدخل البرلمان في الحالة الاستثنائية هو وجوب موافقته ال   

ورية إبرام هذه [ منه؛ وذلك أنه من الممكن رئيس الجمه111/3معاهدات واتفاقيات الهدنة والسلم؛ طبقا للمادة ]

ق مان لتوافالبرل تتعلق بالحالة الاستثنائية؛ وذلك بوجوب عرض هذه الاتفاقيات على كل غرفة من الاتفاقيات التي

الفة نية مخعليها صراحة بعد أخذ رأي المجلس الدستوري؛ ونلاحظ أن المؤسس اشترط ولحماية الدستور من إمكا

 ن نصابريحة عليها؛ ونظن أهذه التعهدات لأحكامه مشاركة البرلمان لكل غرفة على حدا في الموافقة الص

يات شرط قيق غاالتصويت يكون بالأغلبية البسيطة للحضور في كل غرفة بما أن الأمر يتعلق بحالة استثنائية لتح

وأن هذا  ؛ خاصةالموافقة الصريحة؛ من أجل أن تكون هناك مرونة في التعامل بين المؤسسة التنفيذية والتشريعية

 الجمهورية لتلك التعهدات الخاصة.الإجراء يأتي بعد توقيع رئيس 

لرقابة لبالنسبة  بعد جداإذا كان الأمر مستطبيعة رقابة المجلس الدستوري للتدابير في الحالة الاستثنائية؛  -ثانيا   

لتي لضرورية اادابير على دستورية الأوامر التشريعية الاستثنائية؛ فإن الأمر كذلك بالنسبة لمختلف الإجراءات والت

 ص ذلك؛رئيس الجمهورية؛ لأن المجلس الدستوري يستشار من خلال رئيسه؛ ولا يوجد أي نص صريح يخ يتخذها

الدستورية في  من أجل المراقبة (2020)المحكمة الدستورية دستور  ثم لا وجود للوقت المناسب للمجلس الدستوري

دستوري ال مجلسنفرض أنه تم إخطار الحالة ما إذا كان هو المستهدف من خلال الخطر الوشيك الوقوع؛ ثم أنه لو 

الة مستثناة حوراقب أوامر استثنائية؛ فرئيس الجمهورية يكون مستعجلا وفي  (2020)المحكمة الدستورية دستور 

ا ي اعتقادنفيمكن  وأن أعماله تتعلق بأعمال سيادية تدرج فوق القانون ومن باعث سياسي وليس قانوني؛ وبالتالي لا

 حتياطتوري؛ لكي لا يتم تعطيل اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية في دفع الخطر والاإخطار المجلس الدس

 اسي.والسي منه ومواجهة الحال بالمحافظة على استقلال الأمة ومؤسساتها أو تراب الدولة ونظامها الدستوري

قانون ت الدد مجالاويزداد الأمر صعوبة ولو تعلق الأمر باتخاذ رئيس الجمهورية بتدبير مرتبط بأوامر بص   

طبق ؛ فهل ت1996لسنة  [ من الدستور141العضوي الذي يتعلق بالأمن الوطني المنصوص عنها في المادة ]

 دائما ية(دستور)المحكمة ال إجراءات الرقابة الدستورية الوجوبية والمطابقة؟ فنقول ونجيب أن المجلس الدستوري

ؤسس أن الموستورية؛ ومن ثم لا جدوى من هذه الرقابة؛ خاصة كان تفسيره ضيقا وحرفيا؛ للنصوص والقواعد الد

ئيس رالدستوري خول المجلس الدستوري رقابة دستورية تتعلق بالحالة الاستعجالية والفورية بصدد عرض 

 2016لسنة  لدستور[ من ا111الجمهورية معاهدات الهدنة أو السلم عليه من أجل إبداء الرأي بشأنها طبقا للمادة ]

ن طرف ؛ وبالتالي يحصل رئيس الجمهورية على استشارة أو رأي مهم م2020من دستور  102في المادة وحتى 

 ستوريمؤسسة مكلفة باحترام الدستور في حين هو حامي وضامن الدستور؛ ومن الممكن أن يقيد المجلس الد

ان بعض ئية وإن كستثناالتدابير الا رئيس الجمهورية بقيود تتعلق بالحالة الاستثنائية؛ في مجال )المحكمة الدستورية(

وري جلس الدستها المالمهتمين بمثل دراسة الظروف الاستثنائية والحالات غير العادية يروا أن الاستشارة التي يقدم

  .غير ملزمة للمعني

لدستوري؛ جلس اللم م وفقاوبالتالي فالمؤسس جمع بين الحالة الاستثنائية وحالة إبرام اتفاقيات تتعلق بالهدنة والسل   

ية وأحد ستثنائلتعلق المجالين ببعضهما البعض وكما يمكن أن تكون هذه الاتفاقيات أحد آثار تقرير الحالة الا

لة قريبا بحاتعلق تتالإجراءات الضرورية التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية؛ وعليه نرى أن الحالة الاستثنائية 

و الوطني أ التراب تهديد الخطر الوشيك الوقوع على استقلال الأمة أو سلامةالحرب وبالقانون الدولي؛ وعليه يصبح 

نظام في ال مؤسسات الدولة مرتبط بخطر أجنبي يمس سيادة الدولة في استقلالها بكل أنواعه؛ ومنه الاستقلال

ب تالي بموجوبال ؛الدستوري والقانوني ونظام الحكم المعتمد في الدولة وهذا الأمر يرتبط مباشرة بالدستور وسموه

ه المجلس جعلت من الرأي الذي يبدي 2020من دستور  102والمادة  2016من دستور  [ من الدستور111المادة ]

تبط مر مرفوريا هاما بعد إخطاره وجوبا من طرف رئيس الجمهورية؛ ولأن الأ )المحكمة الدستورية( الدستوري

لة؛ ي في الدولدستور؛ ومن ثم حماية السيادة الشعبية والنظام ابحالة غير عادية تقتضي حماية الدستور أولا وأخيرا

 ائية.ة النهوبعدها يتم عرض مثل هذه الاتفاقيات الاستثنائية على البرلمان بكل من غرفتيه من أجل الموافق

بة القضائية واردة كثيرا ما تعتبر الدراسات القانونية أن الرقاتراجع الرقابة القضائية في الحالة الاستثنائية؛  -ثالثا   

بالنسبة للممارسات التي تتعلق بالحالات الاستثنائية؛ ومنها الحالة الاستثنائية؛ فإنه في الأصل ونظرا للتنظيم 
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الدستوري للحالات غير العادية فإنه لم يشر إلى السلطة القضائية مطلقا؛ بخصوص اتخاذ وتقرير هذه الحالات؛ 

الحالة الاستثنائية عملا إداريا؛ في حين نظن أن الرقابة بشأنها غير واردة  ويكون الطعن القضائي بحجة أن أعمال

لأنها تمثل أعمالا سيادية تتعلق بمؤسسات الدولة والأمن الداخلي وحدود الدولة واستقلال الدولة وشعبها فهذه 

 ائي.المظاهر كلها تعلو الدستور نفسه وتسمو على الجميع وفوق كل اعتبار ومنها الاعتبار القض

يق ت التي تضالحرياووعليه نتيجة لتطبيق الحالة الاستثنائية من الممكن الإخلال بسمو الدستور في مجال الحقوق    

حقوقه؛ ورياته وتتقيد بصورة واسعة في مثل هذه الحالة؛ ولأن السلطة القضائية تختص بحماية المجتمع وكل في ح

ن يختص مكنه أأعمال السيادة لأنها من ذا باعث سياسي ولا ي فإن تدخل القضاء يكون مستبعدا جدا؛ ويستند إلى

ة الحكم ق بإمكانية تتعلبالفصل في الإجراءات الضرورية والاستثنائية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية؛ وتبقى إمكاني

ض بع في بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بحقوق وحريات الأفراد فقط؛ فكثيرا ما كان القضاء متراجعا خاصة

ته م أحقيالحالات العادية أين تتدخل الحكومة من باعث سياسي وسيادي ويحكم القضاء بعدم الاختصاص أو عد

 بالنظر قضايا تتعلق بها.

حكومي ناتج  الذي يتعلق بأمر سيادي 07/01/1984ونستدل بالقرار القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية في    

لقرار الوزاري المحدد دج( خلال ثلاثة أيام فقط؛ وكذا ا 500رقة المالية من فئة )عن وزير المالية المتعلق بسحب الو

عدم ن غائبا بنه كالقواعد الترخيص والتبديل خلال تلك المدةّ؛ وعليه تم طعن أحد الأفراد في هذا القرار نتيجة لأ

عنية مالية المراق اليه تبديل الأوتواجده بالتراب الوطني وكان مسافرا من أجل العلاج في تلك المدةّ؛ مما تعذر عل

 دة. مال السياكرة أعفالتي يمتلكها؛ بحيث قررت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا آنذاك أن هذا القرار من أساس ومن 

دج( وكذا  500ة )بحيث كان منطوق الحكم أنه متى ثبت أن القرار الحكومي القاضي بسحب الأوراق المالية من فئ   

؛ وأن لحكومياري المحدد لقواعد الترخيص والتبديل يعتبران قراران سياسيان يكتسبان ذا الطابع القرار الوزا

بة قضاء مراقمكن للإصدار وتداول سحب العملة تعد إحدى الصلاحيات المتعلقة بممارسة السيادة الوطنية؛ وعليه لا ي

 .ستثنائيةالة الاناتج عن تطبيق أعمال الح عملا دستوريا أو سياسيا أو سياديا؛ ومن ثم لا يمكنه مراقبة أي عمل

ا حاولة منهلدستور وما؛ تحتاط السلطة السياسية في حماية حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية -رابعا   

روف بالظ ا التمييزلة منهاستبعاد الحالة الاستثنائية من تقريرها وإعلانها؛ بهدف الإبقاء على الشرعية العادية؛ ومحاو

ردية حريات الفوق والالمؤدية لذلك؛ ولتفادي الإبقاء عليها لمدةّ غير محدودة ولمعالجة أوضاعا أمنية ولحماية الحق

لظروف امختلف  يبقى مطبقا بصورة عادية في قانون خاص كاستثناء للحالة الاستثنائيةوالعامة لجأت السلطة لسن 

الممكن  لتي مناريات ولا اللجوء إلى مثل الإجراءات الضرورية العادية دون المساس بالدستور ولا بالحقوق والح

مساهمة الجيش المتعلق ب 06/12/1991المؤرخ في  23-91؛ وبذلك صدر القانون رقم القانون وأأن تنتهك الدستور 

ر الأمموجب مامه بالوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية؛ والذي تم تعديله وإت

 .23/02/2011المؤرخ في  03-11رقم 

ن الحالة و إعلاأبحيث يعتبر هذا القانون حلا قانونيا لتفادي إعلان أحد حالتي الضرورة من حصار أو طوارئ؛    

لشروط الخاصة [ منه بأنه يهدف إلى تحديد ا1الاستثنائية؛ وهذا ما أورده هذا القانون صراحة بموجب المادة ]

ظمة ائية المنلاستثنالوطني الشعبي في القيام بالمهام الخاصة بحماية الأمن العمومي خارج الحالات بمساهمة الجيش ا

ن هذا القانون [ م2التي أشارت إليها المادة ] 1989[ من دستور 87و 86في الدستور والمتعلقة بأحكام المادة ]

  .الاستثنائي كاستثناء على الشرعية الاستثنائية

ة ية بالنسبستثنائقانوني سار المفعول فهو يطبق بمناسبة مدى تفعيل حالتي الضرورة والحالة الا)وبما أن هذا ال* 

 منه( 98و 97في المادة  2020لدستور 

المطبق خارج الحالات الاستثنائية المظاهر المتعلقة بحماية و المعدل والمتمم 23-91رقم  وقد نظم هذا القانون   

وسلامة التراب والإقليم الوطني وذلك تحت السلطة المدنية ورقابتها بما أن الأمر الحقوق والحريات وأمن الأشخاص 

 لدستورل[ من هذا القانون؛ وبذلك نظم هذا الأخير المظاهر العليا 7يتعلق بتدخل الجيش الوطني الشعبي طبقا للمادة ]

 تطلبات المعنية وهي كالآتي:من خلال الاستجابة للم وللنظام العام السائد في الدولة من الناحية الأمنية؛
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 حماية السكان ونجدتهم؛ والأمن الإقليمي؛ وحفظ الأمن. -1   

عية أو ث الطبيتجنيد وحدات الجيش وتشكيلاته بهدف القيام بالمهام المنوطة بالنكبات العمومية والكوار -2   

لسلطات نطاق ا وإعادته خارجا عنالكوارث ذات الخطورة الاستثنائية؛ وعندما يكون حفظ الأمن العمومي وصيانته 

 تلكات؛والمصالح المختصة عادة.؛ وبالمخاطر الجسيمة أو توقعها التي قد يتعرض لها أمن الأشخاص والمم

 وبالمساس المستمر بالحريات الجماعية أو الفردية.

نقل رية التح ددحماية القوانين والتنظيمات إذا كان المساس المستمر بها يتخذ طابعا ينذر بالخطر ويه -3   

هريب؛ ال التهيزات الأساسية؛ ويهدد حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكللأشخاص والأموال وأمنه وكذا أمن التج

 وإذا كان يهدد أيضا شروط الدخول والخروج إلى ومن التراب الوطني والإقامة به.

 سكان.الداهم على حياة ال اطنين في حالة الخطراتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة وإسعاف المو -4   

 مكافحة الإرهاب والتخريب. -5   

 الفرع الثالث: نموذج عن دور الوزير الأول في حماية النظام العام الصحي )كورونا نموذجا(
شار وباء فيروس المتعلق بتدابير الوقاية من انت 21/03/2020المؤرخ في  69-20المرسوم التنفيذي رقم  تم نشر  

لعام ابخصوص حماية النظام ؛ والذي يختص به الوزير الأول كأول ضبط إداري ومكافحته 19كورونا كوفيد 

 فشي ظاهرةانية تالصحي؛ وذلك بتقييد مجموعة من الحقوق والحريات؛ بغية حماية النظام العام الصحي ولتفادي إمك

ذا هيهدف  بحيث الأفراد. هذا الفيروس المستجد ومن ثم المساس بأم الأشخاص صحيا وللحفاظ علة سلامة وحياة

أماكن  ية وفيالضبط الصحي إلى الحد بصفة استثنائية من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات العموم

و التجديد عند ( يوما؛ بإمكانية رفع التدابير أ14(؛ وكما تم تحديد مدة الضبط مؤقتا لأربعة عشر )1العمل )م

 ؛ سواء كليا أو جزئيا.(2الاقتضاء حسب الأشكال نفسها )م

 وعليه تم تقييد بعضا من النشاطات المتمثلة في الأتي:   

ج من ول والخروبتعليق نقل الأشخاص المتعلق بحرية وحق التنقل والتحرك عبر التراب الوطني أو بالدخ -أولا   

 ي:بة لما يلبالنس من هذا المرسوم؛ 3؛ باستثناء نشاط نقل المستخدمين طبقا للمادة التراب الوطني

 الخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية. -   

 النقل البري في كل الاتجاهات الحضري وشبه الحضري وبين البلديات وبين الولايات. -   

 نقل المسافرين بالسكك الحديدية. -   

 النقل الموجه بالمترو والترامواي والنقل بالمصاعد الهوائية. -   

 النقل الجماعي بسيارات الأجرة. -   

بالنسبة  ة للوالي؛ا بالنسبوطنيا بالنسبة لوزير النقل وطنيا أو إقليمي :تقييد بعضا من النشاطات المسموح بها -ثانيا   

مين ذو لمستخدلوالحفاظ على النشاطات الحيوية بالنسبة  لنقل الأشخاص من أجل المتعلقة بسير الخدمة العمومية

يد الصارم بالتقمن هذا المرسوم؛ وذلك  7ت الحيوية كالصحة والأمن والبيطرة؛ وغيرها طبقا للمادة المجالا

 بمقتضيات الوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ المقررة من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية.

تسلية الترفيه وال محلات بيع المشروبات؛ مؤسسات وفضاءات :(5)م غلق بعض المحلات التجارية -ثالثا   

  والعرض والمطاعم؛ باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل.

 مل عن بعدلى الععبإمكانية اتخاذ المؤسسات والإدارات العمومية كل إجراء يشجع  تشجيع العمل عن بعد: -رابعا   

 مرسوم.من هذا ال 9في ظل احترام القوانين والتنظيم المعمول بهما طبقا للمادة 

الوسائل وإمكانية الوالي من عملية تسخير الأشخاص  التسخير من طرف الولائي المختص إقليميا: -خامسا   

حته طبقا للمادة ومكاف 19الضرورية والمنشآت العمومية؛ التي تهدف إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 

 ن طرف المعنيين على وجه الإلزام.من هذا المرسوم؛ وهذا التسخير يجب الاستجابة له م 10

المرسوم  شر هذانوبالتالي كان لهذا الضبط تطورا واسعا وإلى غاية اليوم في حماية النظام العام الصحي منذ    

لوباء؛ ار هذا ا؛ وبتجديد وبتعديل في عملية الضبط الإداري القائم؛ بغية الوقاية من انتش2020خلال شهر مارس 

  هذا الحال الاستثنائي بوجه مشرف. نشطة ومحاولة التعايش معوبإعادة فتح بعض الأ
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 .؛ وبالتوفيق للجميعانتهى
  


